کتاب الحدود 
رضي . جمع حَد وهو: عقوبةٌ مقدرة شرعا في معصية؛ ليُمنعَ من 
الوقوع في مغلها. 
ولا جب إلا على مكلف» ملتزم» عام بحري 





(وهي: جمع حد. وهو) لغة: المنع. وحدودٌ الله: 55 لقوله تعالى: 
يك خد وة اشر ملا قروم €[البقرة:۱۸۷]» وحدوده أيضا: ما حده وقدر» 
كالمواريث وتزويج ج الا لقوله تعالم: اق حوارم دوا 
شر ۴ وساا سك فشر ل شرو فية .زينادة ولا #قضاأك. وعرفا: 
(عقوبة مقدّرة شرعا في معصية) من زبئى» وقذفيء وشربيء وقطع طريقي» 
وسرقة()؛ (لتمنع) تلك العقوبة (من الوقوع في مثلها) أي: المعصيةٍ سمي 
بذلك» إما من المنع؛ لمنعه الوقوع في مثل تلك المعصية: أو من التقدير؛ لأنه 
مقدّر شرعاء أو من معنى امحارم؛ لأنها كفارة لها أو زواجرٌ عنها. 

(ولا يجب) حدٌّ (إلا على مكلف) لحديث: (رفع القلمُ عن ثلاثة). رواه 
أبو داود» والترمذي وحسنه (). . والح أولى بالسقوط من العبادة؛ لعدم 
التكليفي؛ لأنه يُدرأ بالشبهات. ومن بحنو إن أقر أنه زنى في إفاقته؛ أذ 
بقراره وحٌد. وإن أقرٌ في إفاقته أنه زنى» ولم يضفه إلى حال» أو شهدت عليه 
بيئة أنه زنى» ولم تضفه إلى حال إفاقته» فلا حد؛ للاحتمال» وكذالا حد 
على نائم و لا نائمة. (ملتزم) أحكامنا بن مساح وني بخلاف حربي 
ومستأمن» وانقدم في الهدنة: يوخذ مهادن بحل لادمي کحد قذف و وسرقة للا 


بحل لله » كزنى. (عالم بالتحريم) لقول عمر › وعثمان. وعلى: لا حد إلا على 


. في (ص): الشرعت»‎ )١( 
.75٠0/١ (؟1) تقدم تخريجه‎ 
.374 أي: يصاب بالحنون أحيانا. انظر: «المطلع»‎ )5( 


۹ 1 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وإقامته لإمام, ونائبه مطلقاً. ونحوم شفاعةٌ وقبولها ف ا لله 
تعالى» بعد أن يَبِلّمَ الامام. 
وتسد ج كاش عام به وبشروطه» ولو ا ا 3 ا BES‏ 


من عَلمه(١).‏ فلا حدّ على من جهله؛ كمّن حهل تحريم الزنى» أو عين المرأة 
كأن زفت إليه غيرٌ امرأته» فوطئها؛ ظانا أنها امرأته؛ لحديث: «ادرؤوا الحدوة 
بالشبهات ما استطعتم)(). 

(وإقامته) أي: الحدّ (للإمام ونائبه مطلقا) أي: سواء كان الحدٌ لله تعالى» 
كحدٌ زنى؛ أو لآدمىئ”»كحد قذفي؛ لأنه يفتقر إلى الاحتهاد, ولا يؤمن فيه 
الحيف» فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في حلقه. ولأنه يكخْ كان يقيم 
الحدود في حياته» وكذا حلفاؤه من بعده. ويقوم نائب الإمام فيه مقامه؛ لقوله 
و : وغد د ها أن نيس إلى امرأة هذاء فإن اعترزفتءفارجمها». فاعترفت» 
فر جمها("). وأمر برجم ماعز» ول يحضره(؟). وقال في سارق تي به: «اذهبوا 
به» فاقطعوه)(١).‏ (وتحرم شفاعة) في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. (و) 
يُحرم (قبولّها) أي: الشفاعةٍ رفي ح الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام) لقوله 
كد : «فهلا قبل أن تأتینٰ به) را الشفاعة فيه طلبُ فعل مُحرّمٍ على 
من ل منه. 


(ولسيد حر مكلف عام به) أي : الحد (وبشروطه. ولو) كان السيد 


)١(‏ أحرج قول عمر وعثمان عبد الرزاق »)١۳٠٤٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ۲۳۹/۸. ولمم 


نقف على قول علي رضي الله عنه. 

(۲) ذكره الزيلعي فيانصب الراية» 577/7 وأحرجحه التزمذي )١474(‏ بلفظ: #ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم» . 

(۳) تقدم تخرښجه ٥۰۹/۳‏ . 

)٤(‏ اخحرجه البخاري ٤(‏ 1۸۲)» من حديث ابن عباس. 

(5) أخرحه النسائي في «المحتبى» 2517/8 من حديث أبي أمية المخزومي. 

,3( أخخرجه ابن ماحه (595؟), من حديث صفوان. 


١55 


فاسقا» أو اراق إقامته جلد وإقامة تعزير على رقیق» کله له» ولو ل 
مكاتبا أو مرهوناً أو مستأجراء لا مزوكحة. 
وما ثبت بعليه أو إقرار» كبينة. 





(فاسقا أو امرأة, إقامته) أي : الد (بجلد. وإقامة(') تعزير على رقيق کله په کس 
مبعض (له) لقوله مد : «أقيموا الحدود على ما ملكت أمانک» (. ولأن السيد 
جلك تاديب رقيقهء وضرية على الذتبه/ وهذا عن حسام ولكون سسب ولايته 
الملكُ» فاستوى العدلٌ والذكرٌ فيه» وضدهما. وعلم منه: أنه ليس لمكاتبي ولا 
شريك في قن إقامته عليه؛ لقصور ولايته» ولا لغير مكلفي؛ لأنه مولى عليه. 
(ولو) کان الرقيق (مکاتباء أو مرهوناء أو مستأجرا) فلسيده جلده ف الحد 
بشر طه؛ لعموم الخير()» ولتمام ملكه عليهم. وما ذكره في المكاتب تبع فيه 
وت و الفروع» قل ل اتصمح 1 لفروع! من اکر الاحاب 
ابن عمر: ات ل رفعت [ ا ن فإن یکن ھا زو 
جلدها سيدذها نصف ما على احص (). ولا يعرف له خالف من الصحابة» 
ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكا غير مقيد بوقت» أشبهت المشتركة. 

(وما ثبت) ما يوحب الح على رقيق (بعلمه) أي: السيد» برؤية أو 
غيرهاء (أو إقرار) رقيق» (ك) الثابت7) (ببينة) لأنه يمري محرى التأديب» 
لاف لاک فإنه یي وللسيد سماعٌ البينة على رقيقه إذا عَلم شروطها(©. 


۳۹/۳ 


. في الأصل: (أو إقامة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۳۱)» من حديث علي. 
(۳) للمتقدم آنفا. 

(5) 5ل/لاه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه » .)17051١(‏ 
(5) ف (م): « كالثالث» , 

(۷) بعدها ي (س): #فإنه متهم» . 


١1 


منتهي الإرادات 


ولیس له قتل في ردو وقطع ف سَرقة. 

ربا إقامة الله ولو کان عن قیئه شریکا أو عونا لمن قيش و 
عليه في المعصية. 

وتحرمٌ إقامتهبمسجدء أو أن يقيمّه إمام؛ أو نائبّه بعلمه. أو وص 
على رقیق مَوليّه» كأحبى. 





(وليس له) أي: السيد (قتلٌ في ردق و) لا (قطعٌ في سرقة) لأن الأصل 
تفويضُ إقامة الح إلى الإمام» وإنغا فوّض إلى السيّد الحلد حاصة؛ لأنه تأديب» 
والحديث حاء فى حارية زنت» فالظاهر: أنه إنما أراد ذلك الح وشبهه؛ لأن 
ف الجلد سترا على رقيقه؛ لملا يفتضح بإقامة الإمام الح عليه» فتنقص قيمته» 
وذلك منتف(١»)‏ فيهما. 

(وتجب إقامة الحدٌ ولو كان من يقيمه) أي: الح (شريكا أوعونا لمن 


يقيمه) أي: الحدّ (عليه في) تلك (المعصية) لوجوب الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكرء حتى ف هذه الحالة ولا يجمع بين معصيتين. 
(وتحرم إقامته) أي: الحد (بمسجد) لحديث حكيم بن حزام؛ أن رسول 
الله يد نهى أن يستقاد بالمسحدء وأن تنشد الأشعارٌ بالمسجدء وأن تقام فيه 
السود ولآ لا يرمق حدوث ما يلرّث اللسعد ۽ فإن أقيم به ل يجد؛ 
لحصول المقصود يِن الزحر. (أو) أي: ويّحرم (أن يقيمه) أي: الحدّ (إمامٌ أو 
ناه بعلمه) أي: بلا بينة؛ لقوله تعالى: ل فَاسْتَشْيِدوا علَتْهِنَ ريه 
نص [النساء: »]١ ١‏ ولقوله تعالى: اهبادآ لِك عِدَامه 
همالْكَذِبونَ #[النور :1[ ولانه لا يجوز له التكلم به فالعمل أولل: حتى لر 
رماه ما علمه منه» لكان ا للقذف. (أو) أي : ويحرم أن يقيم الحد 


(وصي على رقيق مَوْليُم لأنه لاملك له فيه» (كأجنبي) فلا يقيمه على رقيق غيره. 


. في (س): ®متفق)‎ )١( 
.)٤٤۹۰( آحرجه آبو داود في «سننه)‎ )۲( 


ولا يَضْمنُ مّن لا له إقامتُه» فيما حدّه الإتلاف. ا 
ويُضربْ الرحلٌ قائما بسّؤطء لا حَلقء ولا جديدء بلامدٌ 
ولاربطرء ولا بحريد. 


(ولا يضمن من) أقام عدا على من (لا(١)‏ له إقامته) عليه (فيما حه شرح منصور 
الإتلاف) كقتل زان محصنء به ولع في سرقة» لکن يودب الفاعل؛ لافتياته/ م اسم 
على الإمام. (وبْضرب الرجل الد (قائما) ليعطى کا عضر 5-5 من 
الضرب» (بسوط) قال في «الرعاية» من عنده: حب السوط بين القضيب 
والعصا(). . وهو معنى ما في لاشرح المهذب» للحنفية. وفي «المختار) هم: 
سوط لا مرة۵) له قال في «المبد ع)(): فيتعين أن لايكون من الجلد. (لا 
خاقي ٹس بف بفتح اللام؛؟ ۽ لأنه(؟") 1 59 ان للد د مرح وف رماي . 
جحد ید م کک ف فقال :ین هذین:0. وروي عن اي هريره مس 
وعن علي : ضرب يان ضريان» بوط | بين 0 0 ب ١4‏ يديد اتدل و 
في ديننا مدّ ولا قيدٌ ولا تحريد3). ول بقل عن أحد بين أصحا َة فِعل ذلك. 
)١(‏ في (م): اليس» . 
(۲) في (س): «الرحل» » وفي الأصل: «الحلد» نسخة. 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف 5؟185/7١.‏ 
(5) ثمرة السوط: عقدة أطرافه. «القّاموس» : (ثمر). 
() 4,//4. 
(5) ف (م): 0م24 . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١41/75‏ 
(8) أخرحه مالك ف (الموطأ» .87٠/79‏ 
(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1817/95. 
)٠١(‏ قال في «التلخيص الخحبير» 8/5/: لم أره عنه هكذاء وانظر «الإرواء» 7"15/17. 
)١١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 775/8., 


"6 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا يبال في ضرب» ولا يدي ضارب إبطه في رفع يار. 

و سن تفريقه على الأعضاءء ويضرب من حالس تلهره 
وما قاربه. ويح اتْقَاءُ وجدء ورأسء كرجه ومقتل. 

وامرأةٌ كرحلء» إلا أنها تُضرب جالسة. وتُشَدُ عليها ثيائهاء 
و تُمسَلكُ يداها. 7 


fel oY انط وه و‎ Û E E i اوح أ اا‎ i E SE KE Î RAR Û a ويجزئٌ بسوط معصو ب . قاف‎ 


ويكون عليه القميص والقميصاا» وينرع عنه فرو وجبة محشوة؛ لأنه لو ترك 
عليه ذلك لم يبال بالضرب. 

(ولا يبالغ في ضرب) بحيث يشق الجلد؛ لأن القصد أدبه لا إهلاكه. 
(ولا يبدي ضارب إبطّه في رفع يلو) للضرب. نصّاء (وسن تفريقه) أي: 
الضرب (على الأعضاء) ليأحذ منه كل د أ حظه» وتوالي الضرب على 
عضو واحارٍ يُؤدي إلى قَدْلهه وهو مأمور بعدمه. قال في «الشرح0(١):‏ ويكثر 
منه في مواضع اللحم» كالأليتين والفخدذين. (ويضرب من جالس ظهره وما 
قاربه) أي: الظهر (ويجب) في الحلدٍ راتقاءَ وجه) ("و اتقاء (رأس» و)" اتقاء 
(فرج و) اتقاء (مقتل) کفواد وحصيتين؛ للا يودي ضربه في شيء من هذه 
المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته» والقصد أده فقط. 

(وامرأة كرجلء إلا أنها تضرب جالسة) لقول علي: تضرب المرأة 
حالسةء والرحل قائم0). (وتشدٌ عليها ثيابها. وتمسك يداها) لملا تتكشف»› 
ولأن المرأةَ عورة» وفع ذلك اسر ها. 

(ويجزئ) ضرب في حل (بسوط مغصوب) على خلاف مقتضى 
النهي(؟»؛ للإجماع. ذكره في «التمهيد)©). 





.۱۸۸/۲۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲-۲) ليست في (م) . 

(۳) أخحرجه البيهقي في «السنن الکبری) ۳۲۷/۸. 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [ومقتضى النهي عدم الإحزاء]. 
9 م نقف عليه في مظانه. 


V۰ 


وتعتبَرٌ 3 يا موالاة. حي 


وأشده جلد زئی»› فقذف» فشر ب» فتعزير. 
وإن رأى إمامٌ أو نائبه الضرب في حد شرب بجريد أو نعال» 
وقال جمع: وأيدٍ. المنقحح:. وهو أظهرُء فله ذلك. 


(وتعتبر) لإقامة حدٌّ (نية)() بأن ينويّه لله ولما وضع الله ذلك؛ الحديث: ‏ شح منصور 
«إنغا الإعمال بالنيات»"). لكن إن نوى الإمام» وأمر عبدا أعجميا لا معرفة له 
بالنية» أحزأت نية الإمام» والعبدٌ كالآلة. ذكره في «الفصول» ©©. فلو حده 
للتشفيء أثم ويعيده. ذكره في «المنفور» ؟) عن القاضي. وظاهر كلام جماعة: 
لاء وهو أظهر. ذكره في «الفروع» (). و (لا) تعتبر (موالاة) الضرب في 
الجلد؛ لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة. 
(وأشده) أي: الحلد/ في الحدود (جلد زنیء ف) _جلدٌ (قذف. فمجلدٌ ‏ ۳۷۱/۳ 
(شرب) حمرء (ف) جلد (تعزیر) لأنه تعالی حص الزنی .عزید تأکیار بقوله تعالى: 
9ود اعد بومارفة دنا | [النور:۲]» فاقتضى مزيد تأكيل» ولا بعكن 
ذلك في العدد» فيكون فى الصفة:, ولأن ما دونه أحف مته فى العدد» 
فكذا في الصفة فدل على أن ما حف عدده١)‏ حف() في صفته. 
(وات رأى إمام أو نائبه الضرب ف حل شرب) مسكر (جمريد أو نعال» وقال 
جمع: 6 ب(أيد) قال (المنقح: وهو أظهرء فله ذلك) لحديث اي داود(*) عن 
أبي هريرة أن الببي و أنى برحل قد شرب» فقال: «اضربوه». قال أبو هريرة: 





, في (س): «نيته»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .41/١‏ 

(۳) المقنع مع الشرح البير والإنصاف .٠۸۸/۲١‏ 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١189/75‏ 
(0) 5/5 ه. 

(1) في (س): «عوده» . 

(۷) ليست في (م). 

(8) في سننه .)٤٤۷۷(‏ 


۱۷۹ 


شرح منصور 


| ەو د : دس ” 1 ظ , 
ولا يوخر حد لمرض» ولو رجي زواله» ولا حر أو برج أو صعفي 
فإن كان جلداء وجيف من المكوط» لم يُتعيّن؛ فيقَامُ بطرّف ثوب. 


فمنا شار بنعله» والضارب بثوبه» والضارب بيده. 

(ولا يؤخر) استيفاءً (حد لرض» ولو رجي زواله) لأن عمر أقام الحا 
على قدامة بن مظعون في مرضه» ول يوعىرە"» وا انتشر ذلك ول نکر 
لأن الأصل في الأمر أنه للفور» فلا يۇخر المأمور به بلاحجة» (ولا) يۇخر 
( خر أو بردٍ أو ضعف) لما تقدم. 
(فإن كان) الحد (جلدا وخيف) على المحدود (من السوط. لم يتعين» فيقام) عليه 
اح (بطرف شوبء وعدكول غداي) والعشكول» بوزن عصفور» هو الضغث 
بالشاد و الغين المعجمتين و الثاء المثلثة. قا أخحذ ضِغثا به مئة شمراخ()» فضربه به() 
شا واس أجزأ؛ الحديث أبي داود والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
عن بعض أصحاب رسول الله َل )» لكن قال ابن المنذر: فى إسناده مقال(. 





(۱) أخحرحه البیهقي «السنن الکیری) .۳٠١/۸‏ 


(؟) في (م): للينكره» . 

(۳) في (م): «الحر» . 

)٤(‏ الشمراخ: العفكال الذي عليه البسرء وأصله في العذق وقد يكون في العنب. «اللسان»: (شمرخ). 
(©) ليست في (م). ؤ 

(7) أخرج أبو داود »)٤٤۷۲(‏ عن ابن شهاب قال: أحبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف» أنه أحبره 
بعض أصحاب رسول الله ك2 من الأنصار أنه اشتكى رحل منهم حتى أَضِينٌَ فعاد حلدة على عظمء 
فدخلت عليه جارية لبعضهمء فهش فا فوقع عليهاء فلما دحل عليه رحال قومه يعودونه أخصبرهم 
بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله لد فإني فد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك 
لرسول الله م وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حلناه إليك 
لتفسحت عظامه» ما هو إلا حلد على عظم. فأمر رسول الله َه أن يأحذوا له ممة شمراخء 
فيضربوه بها ضربة واحدة. وأخرحه النسائي في «(الحتبى» 747/8 بغير هذا اللفظ. 


(0) انظر المعونة #/. 8. 


۷۲ 


ويؤخر ر لمشكر حتى يَصِحُو. فلو خحالف» سقط إن أحَس» وإلا 

فلا. ويؤخخر قط حوب ٠‏ تلفي. 

ويحرُم بعد حدء حبس وإيذاءٌ بكلام. 

ومن مات في تعزير» أو حد بقطع أو حلدء ولم يلرم تأحيره» فهدرٌ. 

ومّن زادء ولو جلدة أو في المكوطء أو اعتمّد في ضربه. أو 
بسوط لا يُحتمله فتَلِف» ضّمنه بديته. 





ولأن ضربه التامّ يؤدي إلى إتلافه» وتركه بالكلية غيرٌ جائز» فتعين ما ذكر. 

(ويؤخر) الحدٌ (لسكر حتى يصحو) الشارب. نصًا. (فلو خالف) وأقام 
ا لحد عليه في سکره» (سقط) المذ (إن أحس) بألم الضرب؛ كما لو لم يكن 
سكران. (والا) کس بأ ل الضرب» (فلا) س ةط الحدا)؛ لأنه . يوجد ما 
يزحره (ويؤخر قطعٌ) في سرقةٍ ونحوها (خوف تلفع) محدود بقطعه؛ لما مر أن 
القصد زجحره لا إهلا كه. 

(ويحرم بعد) إقامةٍ (حدٌ حبس) محدودء (وإيذاؤ) ه (بكلام) كالتعيير؛ 
لنسخه ,مشروعية الحد» کنسخ حبس المرأة. 

(ومن مات) بحلد (في تعزيرء أو) مات في (حد بقطع أو جلار وم 
يلزمه تأخيره) آئ: اند (ف) هو (هدز) لأنه مات من فعل مأذون فيه 
الله. فإن لزم تأخخير الحد؛ بأن كانت حاملا أو كان 55 ووجب عليه 
القطع. واستوفاه إذن» فتلف المحدود» صمنه ؟ لعدوانه. 

(ومن زاد) في عدد حلدٍ (ولو) كان الزائد (جلدة» أو) زاد (في السوط) 
الذي ضرب به» (أو اعتمسد في ضربه) فتلف المحدود» ضمنه/ بديته. (أو) 
ضربه (بسوط لا يحتمله) المضروب» (فتلف» ضمنه) الضارب (بديته) كاملة؛ 


)١(‏ ليست في (م). 


1T. 


۳7۲/۴۳ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


وک کے بزیاده» فزاد جهلاًٌ ضمنه آمر. وإلا فضارب. 
وإن تعمّذه العادٌ فقطل أو تحط وادعی ضارب الجهل» ضينه ملا السناة. 
واا إمام لزيادة شِبْه عمد تحمله عاقلته. 


ولا يَحَفَرُ لرحمء ولو لأنثى» وثبت ببينةٍ. 





لحصول تلفِه بعدوإنه. وكما لو ألقى حجرأ ونحوه على سفينة موقورة 
فخخرقها. 

(ومّن أمر) بالبناء للمفعول (بزيادق) على الحلد الواحب في الجلدء (فزاد 
جهلا) بعدد الضرب الواحب» فمات المضروب (ضمنه آمر) لأن الجلاد 
معذورٌ بالجهل (وإلا) يجهل الجلاذ ذلكء؛ (فضارب) يضمنه وحدهء كمن 
أمره السلطان الل ظلماء فقتل مع العلم به. 

(وإت تعمده) أي: الزائد (العاد فقط) أي: دول الآمر والضارب» ضمنه 
العاد؛ لحصول التلف بتعلمه(١).‏ (أو أخطأ) العاف (واذُعى ضارب الجهل) 
بالزيادة» (ضمنه العادٌ) لحصول التلف بسببه» ويقبل قول ضارب في اجهل 
بذلك بیمینه("). ذکره في «(شرحه» ("). 

(وتعمد إمام لزيادة شبة عمد, تحمله عاقلته) كما لو رمى سينا 
فأصاب(7؟) آدميًا. 


(ولا حفر لرجم» ولو) كان الرحم (لأنثى؛ 0 لو (ثبت) الزنى عليها (ببينة) 
لأنه يك لم يحفر للجهنية(©) و لا لليهوديين(). وتش على المرأة ثيأبها؛ لعلا تتكشف 


)00( ف (س): «(تعمده) » في (ز): «بسببه وتعمده4ء وفي (م): (بسبب تعمده) . 


(۲) في (م): (ليمينه» . 

(۳) معونة أولي النهى .۳٦۲/۸‏ 

(4) ليست في (م). 

)٥(‏ في (م): (للجهينية4 » وحديث الجهنية أخرحه مسلم :)١4( )١5945(‏ عن عمران. وفيه أن 
امرأة من جهينة أتت ني الله َد » وهي حبلى من الزنى. ..ثم أمر بها فرجمت. . . الحديث. 

)٦(‏ آخرج البحاري (۱۳۲۷)» ومسلم (۱۹۹۹) عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى الي مه برحل 
منهم وامرآة زنياء فأمر بهماء فرجما قريباً من موضع اللحنائز عند المسجد. 


۷٤ 


e‏ . ي ٠1ء‏ اك 
راحلا وشن حضوز ن شو ودای رم . فلو ثبت بإقرار» مثرة 


دل عب ع 3 
و دي رج جر بده أو بسرقة أو شر بب» قبله ولو بعد 221210111101 





عورتها؛ لحديث 7 داود(١)‏ عن عمران بن حصن ») قال: فأمر ب« البي 2 
فشدت ثيابها. 

(ؤيجب في) إقامة (حدٌ زنى حضورٌ إمام أو نائبه) أو من يقوم مقامهما. 
صححه في «الإنصاف» (2). (و) يجب في حدّ زئى حضورٌ (طائفة من 
المؤمنين ولو واحدا) أي : مع من يقيم E‏ نقله في «الكاف» (۳) عن 
الأصعاب فرك ال إولْيِْبَدَعَدَامَاطافَة منلْمُوِْينَ4[النور: 1]» (وسن 
حضور من شهد) بزئى» (و) سن (بداءتهم) أي: الشهود (برجم» فلو ثبت 
بإاقرار» سن بداءة إمام أو(؟) من يقيمه) إمامٌ مقامه؛ لما روى سعيد عن علي: 
الرحم رجمان» فما کان منه بإقرار» فأول من يرحم الإمام. وما كان ببينة) 
فأول من يرحم البينة» نم الناس(). ولأن فعل ذلك أبعد من التهمة ف 
الكذب عليه. والسنة أن يدور الناس حول المرحوم. قاله في «الشرح» 7). قال 
ي «الإقنا ع06): إن ثبت ببينة لا بإقرار؛ لاحتمال أن يهرب» فيتزك. 


(ومتی رجع مقر به) أي: برنى عن إقرار» مم يقم. (أو) رحع مقر (بسرقة 
أو) ب (شرب) حمر عن إقراره (قبله) أي: قبل أن يقام عليه الحد (ولو بعد 


.)٤٤٤١( في سننه‎ )١١( 

.7١5/55 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

.4١.١/8 )0 

(4) ليست ف (م). 

(0) وأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه) »)١7801(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .77١/8‏ 
»( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ا 


.11١/٠١ )0 


١/6 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


ام 


الشهادةٍ على إقراره» ل يُقّم. وإن رجع في أثنائه أو هَرّب» ترك. 
فإن تمم فلا قَوَدَ وضين راحع لا هارب - بالدية. 
وإن ثبت ببينة على الفعل» فهَرّب» لم يُترك. 


ومن اتی حداء سمّر نفسّه» ولم يجبا» ول سن أن بُ به عند حاكم. 





الشهادة على إقراره) بالزنى أو السرقة أو الشربء (لم يقم) عليه. (وإن رجع 
2 أثنائه) أي: الحد (أو هرب» ترك) لأن ماعزا مر فذكر ذلك للنبي 
كل فقال: «هلا ئركتموه يتوب» فيتوب الله عليه()» (2). قال ابن عبد البر: 


لبت من حديث أبي هريرة» وجابرء ونعيم بن هَرَال20, وغيرهي!(*). ولأن 
رجوعه شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» وكما لو رجعت البينة قبل إقامة 


الحد عليه. وفارق سائر الحقوق؛ لأنها لا تدرأ بالشبهات./ 
(فإن تمم حدٌ على راحع عن إقراره» (فلا قود) فيه؛ للشبهة. (وضمن 
راجع) ص ركبا (لا هاربء بالدية) لزوال إقراره بالرحوع عنه» بخالاف 
الهارب» ومقله من طلب آن يُرَدٌ للحاكه؛ لآق قلف ليس صرغا ن وجو 
(وإن ثبت) زى أو سرقة أو شرب (ببينة على الفعل) أي: فعل ما ذكر لا 
على الإقرار به» (فهرب) محدودء رم يترك) لأنه لا أثر لرحوعه ولا هربه إذن. 
(ومن أتى) ما يوحب (حداء سر نفسّه) استحباباء (ولم يجب» ولم يمسن 


أن د يقر به عند حاكم) لحديث: «إن الله ستو يحب من عباده الستر)(5). 


(1) ليست في (س). 

(؟) أرحه أبو داود .)4417١(‏ 

(۳) في الأصل و (م): «امعمر بن هزال» , وفي (س): يعمر بن هزال و في (ز): «نعيم بن هلال؛ 
والصواب ما أثبتناه» وهو نعيم بن هزال الأسلمي من بي مالك بن أفضى. روى عنه المدنيون قصة رحم 
ماعز. قيل: لا صحبة له وإنما الصحبة لأبيه هزال. (الاستيعاب» (۲۹۳۱)» (أسد الغابة» 49/8 7. 

(4) التمهید ۱۰۹/۱۲ والاستذکار .٩۷-۲٤‏ 

(5) أخرحه أبو داود »)5١117(‏ والنسائي في «المحتبى» 23١١/١‏ من حديث يعلى بنحوه. 


١ 7 


ومن قال لحا كم: أصّبت حدًا. لم يَلرَمْه شيٌ. منتهى الإرادات 
اللي كثارة لذلك الذنب. 
فصل 


وإن اجتمعت حدود ار تال ن دي بأن رَنى» أو سرقء أو 
شرب مرارا» تالف قلا د موی مر 


و من اناس وفيها قتل» استوفي وحده. يم ع ê j ê gı e a a‏ ع3 12 6 





القن قال اکم أصبت حدًا) فقطي 6 يلزمه شيء) ما م يبينه سه لضان شرح منصور 
وتحل عبن وت زيل وار وعد ريه وكذا عقوبة الآخرة؛ كمن قطعت يده ثم 
زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب. ذكره في «الفنون» .©0‏ - 

(والحد كفارة لذلك الذنب) الذي أوحبه. نصًا؛ للخبر("). 

(وإن اجتمعت حدودلله تعالى من جدس) واحد (بأن زنى) مرارا (أو سرق) 
مرارا (أو شرب) المنمر (مراراء تداخلت,؛ فلا يحدٌ سوى مرق) حکاه ابن 
المنذر(© إجماعَ كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الغرض الزحر عن إتيان(؟) 
مثل ذلك في المستقبل» وهو حاصل بحد واحد» وكالكفارات من جنس. 

(و) إن احتمعت حدود لله تعالى (من أجساس) كأن زنى وسرق وشرب 
الخمرء (وفيها قتل) بأن كان في المثال محصنا (استوف) القتلّ (وحده) لقول ابن 
مسعود: إذا اجتمع سراق أحدهما القتل» أحاط القتل بذلك0©»., رواه سعيدك. و 
يعرف له مخالف من الصحابة. و کاحارب إذا قل و() أخحذ اا ولأ الغرض 
)١(‏ انظر: معونة أولي الت ۵/۸ ۳. ) 

(۲) هو قوله 5 : اومن أصاب من ذلك شيفاء يلعل ية ي لدا قهن دار لد ارجا البحاري ٠‏ 
(۱۸)» ومسلم (۱۷۰۹) »)٤۱(‏ من حديث عبادة بن الصامت. ) 
(۳) انظر المعونة .۳٦۷/۸‏ 

(5) في (س): (إنبات» . 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف» .٤۷۹/٩۹‏ 

(5) ليست في (م). ) 


۷4¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وال وحب أن يدا الاش لاعن 
وتَستّوفَى حقوق آدمم” كلهاء وثيداً بغر قتل» الأحف فالأحف» 
وحوباً. 
رو ن الله تعالى» وي يندأ بحقٌ آدمی» فلو زَنى 
وشرب وقذّف وقَطع يداء قطع, ثم خد لقذفيٍ ثم لشربيء ثم لزئى. 
لکن لو قل وارتد أو سرّق وقطع يدأ ٠‏ تل أو قطع لهما. 
ارح ومع القت لا خابحة له وإن احتمع ما يوجب القتل والرح 1١‏ للمحاربة 


وللردة رارك العملااك تريش أن يقتل للمسمارية ويسقط غيره؛ لأن فيه حق أدمي 
ف القصاص» والحاربة إغا أثر ت بتحتمه» و حق حق الآدمي کیب تقلعةه. 


(والا) یکن فیها قنلٌ وهي من أحناس» كبكر زنى وشرب وسرق؛ 


(وجب أن ييدأ بالأخف فالأخف) فيح أولاً لشرب» ثم لزنى» ثم لقطع. 


(وتستوفى حقوق آدمي كلها) فيها قنلٌ أو لاء كسائر قر ولأن ما 
دول القتل س الآدمي» فاد يسقط بالقتل› کالدیون» يخلاف حق اله فإنه 
مبيٰ على المسامحة (ویبدا بغير قدل الأخف فالأخف وجوبا) فمن قذف وقطع 
عضواً وقتل مكافتاء خد أولاً لقف ثم قطع»› نم قتل. 

(وكذا لو اجتمعت) حقوق > آدمي (مع حدود الله تعالى ) فتستوفى كلهاء 
(ويبدأ بحق آدمي» فلو زنى وشرب) مسكراء (وقذف وقطع يداء قطع) أي: 
قطعت يذه؛ لأنه محض(') حق آدمئ؛ لسقوطه بإسقاطه (ثشم حذّ لقذف) 
لاحتلاف في كونه حق الآدمئ (ثم لشرب» ثم لزنّى). 

(لكن لو قتل) مكافئا عمدا (و ارتدّء أو سرق) ما يوحب القطع (وقطع 
يداء قتل) هماء (أو قطع هما) لاتحاد محل الحقين» فتدانخلا. 


)١(‏ ليست في (م)» وضرب عليها في الأصل. 


(۲) في (س): لامحصن» . 


۱۷۸ 


ولا تمسق خد ی را ما قبله, 
فصل 
ومّن قتل» أو أَنَى 0 خارج مكة ثم لجأ - أو حربئ» ار 
إليه حرم أن يۇاحذ» حتى بدون قتل» فيه. لكن لا يبايَع ولا 
يشارىئ» ولا یکلم حتى يَخرّج: فيُقَامَ عليه 


ومن قله فيه؛ أخيذ به فيه. 





ولا یستوفی حدٌ حتى يا ما قبلم غلا بوي توالي دود عليه ! إلى تلفه. 
رومن قتل أو أتى حدًا خارج) حرم (مكة) لا المدينة (ثشم مجأ) إليه» (أو) 
لحأ (حربي أو) دا (مرتدٌ إليسه. حرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل فيه) أي: 
الحرم؛ لقوله تعالى: لوم حَلكانَ يي آل عمران:97]: وهو خيرٌ أريد به 
الأمرء آی: أمنوه) ولأنه ص حرم سفك الدم .بمكة(١).‏ وقوله : (فقولوا: إن 
اله أذن لرسوله ول يأذن لكم2(0. وقوله: «إن أعدى الناس على الله من قتل في 
الحرم». رواه أحمد(") من حديث عد الله بن عمر و حديیت آي شريح. وقال 
ابن عمر: لو وجدت قاتلّ عمر ف الحرم ما ا رواه أحمل(؟). (لكن لا يبايع 
ولا يشارى ولا يكلم) زاد 2 «الروضة»: ولا يؤاكل و :ا (حتی 
يخرج) منهء (فيقام عليه) ئلا يتمكن ب دائماء في فيضيع الحق عليه. 
(ومن فعله) أي: قتل أو أتى حدًا (فيه) أي: الحرم (أخذ) بالبناء 
للمفعول» (به) أي: .ما فعله (فيه) أي: الحرم؛ لقول ابن عباس: من أحدث 
حدثا في الحرم» أقيم عليه ما أحدث من شيء0). رواه الأثرع. 
)١(‏ أخرج البخاري (54 ))١١‏ ومسلم )١754(‏ (447) من حديث أبي شريح قال: قال رسول الله 15 : 
إن مكة حرمها الله و لم يحرمها الناسء فلا بحل لامرئ يومن بالله واليوم الآحر أن يسفك بها دماً). 
(۲) تقدم تخريجه آنفا. 
6) في مسنده (55851). 
(4) أخرحه ابن أبي شيبة في «المصنف»ة .١١1/٠١١‏ 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5؟770/9. 


() أخرجه الطبري في اتفسيره» .٠١/٤‏ 


١0/4 


منتهي الإرائات 


شرح منصور 


منتهي الإرابات 


Ye/¥ 


ومن فقوتل فيه دع عن نفسه فقط. 

ولا تعصِمٌ الأشهرٌ الحرُمٌ شيئاً من الحدودٍ والحنايات. 

وإذا أَنَى غاز حدا أو قوّدا بأرض العدرٌّء ل يود به حتى يَرحع 
إلى دار الإسلام. 

(ومن قوتل فيه) أي: لحر (دفع عن نفسه فقط) لقوله تعالى: «إوَلَاتَيُومم 
مد لني قارح بلك فد کو تارق #القسرة: 11 اولك لمل 
وأعراضهم؛ وفتك الجاني ونحوه ف الحرم مر تاب فلا يتنه ض(١)‏ لتحريم دمه وصيانته. 
كالحاني في دار الملك لا يعصم لحرمة املك ونسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم. 

(ولا تعصم الأشهرٌ الحرم شيئا من الحدود والجنايات) فلو أتى بشيء 

: من ذلك تم دحل شهر حرام» أقيم عليه ما و حب قبله؛ لعموم الأدلة. 
(وإذا أتى غاز حدًا أو) أتى (قودا) وهو (بأرض العدوٌ لم يؤخذ(" به) 





أي: الحد والقودٍ (حتى يرجع إلى دار الإسلام) لحديث بسر©© بن أرطاة9؟) 


أنه أتى برحل ف الغزاة قد سرق بختية فقال: لولا أني معت رسول الله ا 
يقول: «لا تقَطّمٌ الأيدي في العَراةٍ» لقطعتك. رواه أبو داود وغيره*». وروى 
سعيد بإسناده عن الأحوص عن أبيه؛ أن عمر كتب إلى النباس: أن لا يحلدن 


أمير یش( ولا سرية رحل .من السلميق جا وهو غاز حتى/ يقطع الدرب 
قافلاً. ولانه رعا تلحقه حميةٌ الشيطان؛ فيلحق بالكفار. 


. في (م): لافلا ينتهر»‎ )١( 

(۲) في (س): «يواحذ) . 

(۳) في النسخ النطية: «بشير» و #بسر» نسخة من هامش الأصل. 

)٤(‏ هو أبو عبد الرحمن القرشي العامري الصحابي نزيل دمشق قال الذهبي: کان فارسا شجاعا فاتكا 
من أفراد الأبطال» في صحبته تردد؛ بقي إلى حدود سئة سبعين. #السير» "8/7 ٠١‏ 5. 

.)١ :5٠١( أخرحه أبو داود ((لمم. + 454 والترمذي‎ )٥( 

0 حر حه سعید بن منصور في سننه ۱۹۹/۲ . 

(۷) اي النسخ الخطية و (م): «الجيش) والمابت من مصدر التخحريج. 


۸A۰ 


باب حد الزنى ii‏ 
وهو: فعل الفاحشة في قبل أو دبر. 
إذا زئى مُخصن وجب رَحْمُه حتى يموت. 
باب حد الزنى ا 

بالقصر ف لغة الحجازء والمد عند تيم. (وهو: فعل الفاحشة في مَل أو 
في (ذبُر) وهو من أكبر الكبائر. وأجمعوا على تحرعه؛ لقوله تعالى: ورا 
اراق کح وسا سيلا 4 [الإإسراء: ۳۲]» وحديث: «احتنبوا السبع 
الموبقات)(). وكان حذ الزنى في صدر الإسلام:الحبس للنساءء والأذى 
بالكلام للرحال؛ لقوله تعالى: « وال يتيرح الْمَحِمَة...4 الآيتين [النساء: 
.]١5-6‏ نم نسخ بحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «خذوا عين» قد جعل 
اله هن سبيلاء البكرٌ بالبكر حلدٌ مئة وتغريبُ عام والثيبُ بالثيب جلد معة 
والرحم». رواه مسلم(2). وأحاز أصحابّنا نسخ الكتاب بالسنة» ومن منع 
ذلك؛ قال: ليس هذا نسحاء و إنما تفسير للقرآن وتبيين له؛ لأن ما كان 
مشروطا بشرطٍ وزال الشرط لا يكون نسخحاء وهاهنا شرط الله لحبسهن إلى 
أن" يجعل هن سبيلاء فبينت السنة السبيل. 

(إذا زنى) مكلف (محصن. وجب رجمّه) بحجارة متوسطةء كالكف, فلا 
ينبغي أن يئخن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه بحصاة حفيفة» ويتقي الوحه. 
(حتى يموت) لحديث عمر قال: إن الله تعالى بعث محمداً هة بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرحم» فقرأتها وعقلتها ووعيتهاء و 
رحم رسول الله كو ورجمنا بعدهء فأشى إن طال بالناس زمانء يقول قائل: 
ما نحد الرحم في كتاب الله تعالى» فيضل بترك فريضة أنزها الله تعاللى» 
(1) أخرجه البخاري (715؟): ومسلم (545()83 ١)؛من‏ حديث أبي هريرة. 


(؟) في صحيحه (0٠55١)(؟7١).‏ ظ 
(7-"17) هي نسححة في الأصلء وفي النسخ: «أن لا» . 


۱۸1۹ 


منتهی الإرادات 


۳۷۹/۳ 


ولا جلد قبلّه» ولا نفی. 

و امحصَن: من وطئ زوجته بنكاح صحيح» ولو كتابية» في فبلهاء 
ولو في حيض» أو أ أو إحرام» ونحوه» وهما مكلفان حران» ولو 
دمن آو متام 





فالرحم حق على مَّن زنى إذا أحصن من الرحال والنساء إذا قامت به البينة» 
أو كان الحبل أو الاعتراف» وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما 
البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه(١)‏ . 

(ولا یجلد) حص (قبله) أي: الرحم. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يقول في حديث عبادة: أله أزل حك الول وإن حديث ماعز بعده» رجمه 
رسول الله وم ولم يجلده وعمر رحم ولم يجلد(2 . (ولا يُنفى) المحصن إذا 
زناء بل يرحم؛ لما تقدم. 

(واحصن من وطی زوجته) لا سريته (بنکاج صحيح) لا باطل ولا فاسار 
(ولو كتابية؛ في قبلهاء ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه) وكفي نفاس أو 
مسجل أو مع ضيق وقسو فريضة. (وهما) أي: الزوحان (مكلفان حرّان» ولو 
/ذميين أو مستأمنين) فلا إحصان مع صغر أحدهما أو حنونه أو رقه. فعلم منه: 
أنه لا إحصان تمجرد العقدٍ ولا بالخلوة» ولا الوطء في الدبر أو ما دون الفرجء 
ولا بوطء زنا أو شبهة» ولا يشترط في الإحصان الإسلام؛ لأمره ي برحم 
ليهودين الزانيين فرجما. متفق عليه من حديث ابن عمر( . ويفارق الإحصان 
الإحلال حيث تحل المطلقة ثلاث بوطء زوج ولو رقيقا أو غير بالغ أو محنونا؛ لأن 
اللإحصان اعتبر لكمال النعمة» فمن كملت النعمة في حقه» فجنايته أفحش»› ولق 
بزيادة العقوبة» والصةن سوا الكلف أكمل» بخلاف الإحلال» فإن اعتبار 
الوطء في حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره 


)١(‏ أخرجه البخاري (1870) ومسلم ))١6( )١591(‏ من حديث ابن عباس. 


(۲) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5؟741/7. 
(۳) تقدم تخريجه ص .۱۷٤‏ 


۱۸۲ 


ولا يسقط بإسلام» وتصيرُ هي أيضاء EE‏ 


ولا إحصان لواحد منهماء مع فق شین ا داکر. 
يثبت بقوله: وطئتهاء أو جامعتّهاء أو دحلت بهاء لا بولدِه منها» 


فإنه ما تأباه الطباعٌ ويشق على النفوس. ولا يرجم المستأمن إذا زنى؛ لأنه غير 
عه خلافاً لما فى «شرحه1(0) هنا بل يكون محصناء فإذا زنى مسلم 
أو ذمي» ١اكنفي‏ في إحصانه بالنكاح ؤ فى أمانه السابق. 

(ولا يسقط) إحصان من أحصن كافرا (ياسلام) نصاء (وتصير هي) 
أي : الزوجة (أيضا محصنة) حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء. 

زولا [حصان لواحد منهباح أئي: الواطئ واللوطوءة (مع ققد شيء 4 
د کو سن انبرد السابقة. (ويغبت) إحصانه (بقولهم أي: الحرٌ المكلف: 
(وطئتها أو جامعتها أو دخلت بها) لأن المفهوم منه الوطع. وكذا: ياضعتهاء 
عخلاف: اا أو باشرتهاء فينبغي أن لا يثبت به إحصان؛ لأنه يستعمل فيما 
دون الوطء في الفرج كثيراً. ذكره ني «الشرح»(). وكذا لو قالت هي شيا 
ما سبق. (ولا) يثبت إحصانٌ (بولده منها) أي: امرآتِه (مع إنكار وطنها) 
أي: امرأته؛ لأن الولد يلحق 0 الوطءء والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة 
2 . وكذا لو كان لامرأته ولد من زوجهاء فانكرت أن يكون ونيا م 

ثبت إحصانها كذلك؛ وإذا شلد زا مل انپ قان فضا رجحم؛ 

لحديث حابر» أن وجا زاق بامرأة قار به رسو الله كلد فجلد) الح ثم 
أخبر أنه محصنء» فرحم. رواه أبو داود(؟» . ولتبين أنه ل يحدٌ الحدٌ الواحب. 
)١(‏ معونة اولي النهی ۳۷۹/۸. 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٠۲/۲۹٣‏ 
(5) في النسخ الخطية: «فحلد به4 . وفي (م): «فجلده» » والمثبت من مصدر الحديث. 





(4) في سننه .)٤٤۳۸(‏ 


A۳ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


ب بياس 


وإن زنى حر غير محصّنء جلد مئة» وغرّب عاماء ولو أنثى حرم 
باذل وحوباء وعليها أجرته فإن تعذرت منهاء فمن بيت المال. 

فإن أبَى أو تعذّرَء فَوَحْدَها إلى مسافةٍ قصر. 

ويكفن المحدودٌ بالرحم ويغسّل ويصلَى عليه إن كان مسلما. قال أحمد: 
سئل علي عن شرَاحَة(0)/ وكان رجمهاء فقال: اصنعوا بهاما تصنعون 


موتا کې وصلى علي عليه 2') . وللترمذي2) عن عمران بن حصين في 


اججهنية : فامر بها الني و فرجمك وصلى عليهاء 'وقال: سن صخيج» 

(وإن زنى حر غير محصن» جلد مئة) بلا حلاف؛ للخير9). (وغرب) 
إلى ما يراه ا لاهر (عاما ولو أنشى) مسلما كان أو كافرا؛ لعموم 
الخبر(4)؟ ولأنه حل تر نب على الزاني» فوحب على الكافر» كالقود. وروى 
الزمذي() عن ابن عمرء أن اني يك ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب 
وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. ويكون تغريب أنثى جرم باذل) نفسه 
معها (وجوبا) لعموم نهيها عن السفر بلا محرم0©. (وعليها أجرته) أي : 
الحرم؛ لصرفه") نفغعه0) في أداء واحب0) عليها. (فإن تعذر ت) أحرة نه 
(منها) أي: لعدم أو امتناع؛ (فمن بيت المال) لأنه من المصالم. 

(فإن أبى) امحرم السفرّ معهاء (أو تعذر) بأن لم يكن ها محرمٌء (فوحدها) تغرب 
(إلى مسافة قصر) للحاحة» كسفر الهجرةء وكالحج إذا مات الحرم في الطريق. 


)3غ( في النسخ الخطية و (م): ((سراحة 6 »> والمثنبت من مصدر الحديث. 


(؟) أخرجه ابن ا شيبة في (مصنفه) ۲/۱۰ ۸۸)۸»› والبيهتي في «السنن الكبرى4 .77١/8‏ 

(۳) في سننه (78 .)١‏ 

.٥۰۹/۳ هو حديث ابي هريرة وزید بن حالد» وقد تقدم‎ )٤( 

(ه) في سننه (478 .)١‏ 

(5) أنخرج البخخازي ))٠١87(‏ ومسلم »)١17728(‏ عن ابن عمر أن البي وود قال: «لا تسافر المرأة 


(0) في (س): 7 كصرفه» . 
(۸) قي (): #7نفعه) . 
)٩(‏ ي (م): اما وحب؟ . 


A۸4 


ويُغب غريب» ومغكب. إلى غير وطنهما. 

وإن زنى قن خلد حمسين, ولا يُعبُ» ولا يُعيْرُ. ويُجلدٌ ويغب 
مبعٌكض» نحسابه. 

ا فيه 3 ك 

وإن زنى محصّن ببكرء فلكل حده. 

(ويغرب غريب) زنىء (و) يغرب (مغرّب) زنى زمن غريته (إلى غير 
وطنهما) لأن عودّه إلى وطنه ليس تغريبا. وتدحل بقية التغريب الأول في 
الثاني. وإن عاد إلى وطنه قبل الحول؛ منع 

(وإن زنی قن» جلد خمسين) حلدة؛ لقوله تعالى: لّضف ماعل 
المخص تت م مرب العَدَاب »© [النساء: ه 7 ]. والعذاب المذكور في قران مغة 
حلدة» فينصرف التنصيف إليه دون غيره. والرحم لا يتأتى تنصيفه. (ولا 
يغرّب) قر زنى؛ لأنه عقوبة لسيّده دونه؛ إذ العبدٌ لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه 
كريب ق موطيهه» ويرف قيه بوك اللتدمة: ويتطسور يده بذلك. (ولا يعيّر) 
زان بعد الحد؛ لقوله يي : #«فليجلده(١)‏ ولا يثْربْ200). يقال: ثرَبه أثْرَيّه0, 
وصايده لامه وعيره بذنبه. كره ي #القلموس 101 (ویجلد ویغ رب مبعض) زی 
(بحسابه) فالمتتصفُ يجلد حمسا وسبعين جلدة» ويغرّب نصف عام. 7" 
ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه المحر. وک ته ل رس تلاا لدت 
سبك ستول ل ويسقط الكسر؛ ۽ لأن الجدّده»») متى دار بين الوا حوب 
والإسقاط» سقط. ويغرب ثلث عام. والمذبر والمكاتب/ وأم الولد والمعلق عنقه 

¥ و 
بصفة» كالقن في الحد؛ لأنه رقيق كله. 
رق 3 و . 8 

(وإن زنی حصن ببکر) أو عکسه» (فلکل) من الحصن والبکر (حده) 
)١(‏ في (م): لافليجدها» . 
(؟) أخرجه البخاري :)7١07(‏ ومسلم ))١701(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( ليست لي النسخ الخطية. 
)٤(‏ مادة: (ثرب). 


(0) في الأصل: «الحلد» . والمئبت نسخة فيها. 


١6 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳7۸/۳ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


e‏ بذات سكن رغد 


أحنبية» کلراط" 





لحديث أبي هريرة وزيد بن حالد ي رجلين احتصما إلى رسول الله ب 
و كاج ابن أحدهما عسيفا عند الآأحر» فزنى بامرأته» فجلد ابنه مغ وغربه 
عام)» وآخر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآحرء فإن اعترفت فيرجمه(١),‏ 
فاعنزفت فرجمها. متفق عليه(" . 

(وزان بذات محرم) كأحته. (كهزان (بغيرها) على ما سبق تفصيله؛ 
سوح الأغيان" ٠‏ 2" ْ 

(ولوطي7". فاعل ومفعول به» كزان) فمن , كان كل منهما محصناء 
رحمء وغير المحصن الجر يجلد مئة ويغرب عاماء والرقفيق يجلد مسين» 
والمبعض بحسابه؛ لحديث: (إذا أتى الرحلّ الرحلء فهما زانيان)©6». ولأنه 
فرج مقصود بالاستمتاع, أشبه فرج م المرأة. (ومل وگه( ) إذا لاط به 
(كأجنبي) لأن الذكر ليس محل الوطءٍء فلا يؤثر ملكه له. (ودبر أجنبية) أي: 
غير زو وسركيقه؛ (كلواط) ويعزر من أتى زوحته أو سرّيته في دبرها. 

(ومن أنى هيما ولو سمكة؛ (عزر) روي عن ابن عباس("©؛ لأنه لا نكن فيه 
يصح ولا يصح قياسّه على فرج الآدمي؛ لأنه لا راک والنفوس تعافه. 
(وقتلت) البهيمة(©) المأتية» مأكولة كانت أو لا؛ ليلا يعير بها؛ الحديث ابن عباس 
مرفوعا: امن وقع على بهيمة» قاقاوء واقتلوا الي رواه أحمد وأبو داود 
والنزمذي» وضعفه الطحاوي7». وصم عن ابن عباس: «مّن أتى بهيمة» فلا حذ 


. في الأصل و (م) و (ن): «فارجمها»‎ )١( 


(۲) تقدم تخرججه .٥۰۹/۳‏ 

(۳) في م): «ولو وطئى» . 

(5) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى»6 2777/8 من حديث أبي موسى. 

(5) في (س): e‏ 

(7) سياني 5 

(9) جاء في هامش الأصل: ما نصه: [وعنه: لا تقتل]. 

(8) أحمد »)7517١(‏ أبو داود (74 5) والترمذي (450 ١)؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (7871). 


١ كم‎ 


لك بالشهادةٍ على فعله بها. ويكفي إقراره» إن ملكها. ويحرم 
فصل 
وشروطه ثلاثةٌ: 
تغييب حَشّفة أصلية» وار عن سي »أو قدرها لعدب في 


فرج أصلي» من آدمي حي. ولو ذبراً. 
عليه)(١).‏ 

(لكن) لا تقتل إلا (بالشهادة على فعله بها) إن لم تكن ملكه؛ لأنه لا 
يقبل إقراره على ملك غبره. (ويكفي إقراره إن ملكها) مواحذة له بإقراره 
على نفسه. (ويحرم أكلّها) أي: المأتيق» ولو مأكولة؛ لأنها حيوان وحب قتلّه 
مسق الله تعالى» أشبه سائرً المقتولات. (فيضمنها) الآتي لها بقيمتها؛ لإتلافها 
بسببه» كما لو حرحهاء فماتت(© . 

(وشروطه) أي: حدّ الزنا (ثلاثة): 

أحذها: (تغييب حشفةٍ أصليةٍ» ولو من خصي أو ) تغييب (قدرها) أي: 
الحشفةٍ (لعدم) ها رفي فرج أصلي من آدميّ حي» ولو دبرا لذكر أو 
ای٤‏ لیے ای مسعرد: آن رجلا حاء إلى الني ي فقال: إني وحدت 
امرأة في البستان» فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحهاء » فافعل بي ما 
شنفت. فقراً أ عليه الي وة وَأ للدم طرق التبَار وَرُلْعَامَنَ َكَل بن 
لفسنات : هان ألسَّيِكَاتِ دل ك ىلل درت ¢ [زهود: 5 .]١١‏ رو أه النسائي7(). 
فلا حدٌ بتغييب بعض الحشفةء ولا بتغييب ذكر خنثى مشكلء ولا تغييب في 
فرجه» ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج» اوا بإتيان المرأة ال ويعزر في 
ذلك كله. وأما الركل اكور فق جوت لن مسعرة فد جا ایا کا 





.)١ أخخرجه أبو داود (4475)» والترمذي (2ه4‎ )١( 
. (؟) بعدها في (ص) و (م): الووحوب قتلها»‎ 
.)۷۳٣۲٣۳( في «الکیری)‎ )۳( 


AY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۷4/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


الثاني: انتفاء الشبهة. فلو وَطلئ زوجته في حيض» أو نفاس» أو 
دبر» أو أمبّه المة اید ر أو غيره) أو المزكحة أو عى أو 
المرتدة أو ا سیت أو غ أو لولده» أو مکاتبه» أ الب بث الال 
فيها شرك أو في نكاح» أو ملك تلفي فيه يعد رکه کشم أو 
بلا ولي أو شراءٍ فاسل بعد قبضه» فو ع نع satis ine mR‏ 
يدل عليه ظاهر حاله» على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه» كما في «المغي»(١)‏ 
و«الشرح0(). 

الشرط (الثاني: انتفاء الشبهة) لحديث: «ادرؤوا الحدودٌ بالشبهات ما 
اا (فلو وطئ زوجته) أوسريّته (في حيض أو نفاس أو دبر) هاء 
فلا حد عليه؛ لأنه وطعٌ صادف ملكه0). (أو) 529 اه الحرمة أبدا 
(برضاع أو غيره) كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم.زوجته. (أو) وطئ مته 
(المزوجة, أو) كت (المعتدة أو) أمته (المرتدّة, أو) أمته (المجوسيّة, أو) وطيءَ 
(أمة له ) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه) فيها شرك (أو 
لبيت المال فيها شرك) فلا حدٌ؛ لشبهة ملك الواطئ أو وللده؛ لتمكن الشبهةٍ 
في ملك ولده؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك)). ولشبهة ملك مكاتب 
الواطئ. وكذا إن كان لبيت الال فيها شرك؛ لأن لكل مسلم فيه حقا. (أو) 
وطئ (في نكاح) مختلفي فيه, (أو) في (ملك مختلف فيه يعتقد تحرتّه. 
ك) نكاح (متعةٍ أو) نكاح (بلا ولي» أو) في ”ملك ب© (شراء فاساٍ بعد 
قبضه) أي: المبيع؛ لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع 


الصحيح» ومنه الوطء. فإن وطئ في بيع فاسدٍ قبل القبضء حد» وقيل: لا. 


.oY/۱۲ (1) 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۸۲/۲۹٣‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص .١55‏ 

() في (م) : «ملكا» . 

.۲۸۳/۲ تقدم تخریجه‎ )٥( 

(5-5) ليست في الأصل و (س). 


۱۸۸ 


أو بعقدٍ فُضول» ولو قبْلٌ الإحازةء أو امرأة على فراشه» أو في منزله ‏ ى 
ظتها زوحتّه أوأسَه» أو ظَنّ أن له» أو لولده فيها شرك أو حَهِل 
تحربكه ؛ قربي إسلايه. أو نشوئه ببادية بعيدة» أو تحريم نكاح باطلٍ 
إجماعاء ومثله يجهله؛ أو ادّعى أنها زوجُّه وأنكرت» فلا حَد. ....... 


7 وطئ في ملك (بعقد فضول. ولو قبل الإجازة) فلا حد. شرح منصور 
(أو) وطئ (امرأة) وحدها (على فراشه أو في منزله؛ ظنها زوجته أو 
أمته. أو ظن أن) ه (له) فيها شرك (أو لولده فيها شرك) فلا حد» أو دعا 
ضرير أمرأثة و أمته» فأحابته غيرٌهاء فوطئهاء فلا حد؛ لاعتقاده إباحة الوطء 
.نما يعذر فيه مثله: أشبه من أدحل عليه غير امرأتّه. (أو جهل) زان (تجرعه) 
أي: الزنا؛ (لقرب إسلامه أو نشوئه بباديةٍ بعيدة) غن القرى (أو جهل 
(تخريم نكاح باطلٍ إجماعاًء ومثله يجهله) فلا حد. ويقبل قوله إذن؛ لأن عمر 
قبل قول ملعي الجهل بتحريم النكاح فى العدة(). فإن نشا بين المسلمين» 
وادّعى حهل تحريم ذلك» م يقبل منه؛ لأنه لا يخفى على مّن هو كذلك. 
(أوادّعى) واطئ امرأةٍ (أنها زوجته وأنكرت) زوجيته("©. (فلا حد) لأن دعواه 
ذلك شبهة؛ لاحتمال صدقه. ولابن ماجه(؟) من حديث أبي هريرة ة مرفوعا: 
«ادفعوا الحدود(؟» ما وجدتم له مدفعاً» . وللزمذي(*) عن عائشة مرفوعا: «ادرووا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتي» فإن كان له مخرج» فخلوا سبيله» فإن الإمام أن 
يخطى في العفو حير من أن يخطئع في العقوبة». وللدار قطين(» عن ابن مسعود؛ 
ومعاذ بن جبل/ وعقبة بن عامر: «إذا اشتبه عليك الحَدُ فادرأهء )ما استطعت». 
(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى» 27 . 
(؟) حاء في هامش الأصل: [وهذا يسمى: الزاني الظريف]. 
(۳) في سننه .)١5146(‏ 
)٤(‏ بعدها في الأصل: «بالشبهات» . 
(ه) في سنه ٤۲ ٤(‏ ۱). وقد تقدم ص .۱٦١‏ 


() في سننه ٤/۳‏ ۸. 
(۷) في النسخ: لافادراً» » وفي (م) : «فادرأها» » والغبت من مصدر الحديث. 





۳۸۰/۳ 


۸۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ثم إن أة قرت أربعاً بأنه زئى» حُدت. 


وان وَطئ ف نكاح باطل إجماعاً مع عليه کنکاح مزوحة» أو 
معتدق أو حامسة» أو دات مَحَرم من لسم أو رضاع. أو زی 


بحربيّة مستأمتة أو .من استأجرها لزناً أو غيره» أو .من له عليها قوَدٌ أو 


بامرأةٍ ثم تزوحها أو ملكهاء أو أَنَرَ عليها فسكتت أو ححّدت؛ أو 


مجنو نة» أو صغيرة 7 مالا أو أمته المحرمة بنسسبب» أو مكرهاء 


(ثم إن أقرّت) ا (أربعا) أي: أربع مرات (بأنه زنى) بها مظّاوغة عالمة 


بتحريمء (خُدُت) وحدهاء ولا مهر. نضا مواخعذة لها بإقرارها. 

(وإث وطىىع) مكلف امرأة 5 نكاح باطلٍ إجماعاء ف علمه) ببطلان 
النكاح وتحريم الوطءء (كنكاح مزوّجة أو معتدة) من غير زناء (أو خامسة أو 
ذات ۽ حرم من نسب أو رضاع) أو مصاهرةء حد؛ لأنه وطءٌ لم ادق ملكا 
ولا شبهة مللكش. وروى أبو نصر المروزي() عن عمر أنه رفع له امرأة تزوحت 
في عدتهاء فقال: هل علمتما؟ قالا: لا. فقال: لو علمتماء لرجمتكم(". (أو 
زنى بخرييّة مستاأمنة» أو بمن استأجرها لزنا أو غيره) حد؛ لأن الأمان 
والاستتجارٌة» لا يييحان البضع. (أو) زنى مكلف من له عليها قودٌ) حدً؛ 
لانتفاء الشبهةٍ» كمن له عليها دينٌ. (أو) زنى (بامرأةٍ ثم تزوّجهاء أو) زنى 
بأمةٍ ثم (ملكها) حدٌ؛ لوحوبه بوطئها أجنبية؛ فلا يسقط بتغيّر حالهاء كما لو 
ماتت. (أو أقر عليها) بأن قال: زنيت بفلانة» وهي حاضرة» (فسكتت) فلم 
تصدقه وم تكذبه» (أو جحدت, أو) زنا ومجنونة أو صغيرةٍ يوطأ مثلها) 
كبنت تسع سنين فأكثر» حد؛ لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موحود في 
الواطئ. (أو) وطئ مكلف (أمته امحرمّة) عليه (بدسب) كأخته؛ لعتقها عليه 


عجرد الملك» فلا ينبت الملكُ فيهاء فلم توجد الشبهة. (أو) زنى مكلف (مكرهاً) 


)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) تقدم تخريجه 5.5/5 
فم بعدها ف رس :لاله . 


۱ ۹ ۰ 


أو حاهلاً يوحوب العقوبة: ل ا 
داف كد مكلنة مى تقبريا عدر أو براك أو شن تسهلفة أو 
حربئًاء أو مستأمناً أو اس دخلت 53 نائم» ت 
ا إن أكر هت أو كلوط به بإلجاءء أو تهديدء. أو منع طعام أو 
شراب» مع اضطرار ونحوه فيهما. 
تیا لأن وطء الرحل لا يكون إلا مع انتشارء والإكراه ينافيه» فإذا وجد شرح منصور 
الانتشارء انتفى الإكراه» كما لو أكره على غير الزناء فزنا. 
(أو) زنى مكلف (جاهلا بوجوب( العقوبة) على الزنى» مع علم 
تحربعه» (حد) لقضية() ما عز(. وکذا لو زنی سكران أو أقر به في سكره. 
(وإن مكنت مكلفة من نفسها مجنوناء أو مميزاء أو مّن يجهله) أي: تحريم 
الزناء (أو) أمكنت(4) من نفسها (حربیا أو مستامنا) فوطئهاء (أو اسند حلت 
ذكر نائم) ق قبلا أو دبرعاء وحدات لان سقو الد عن الواطى لا يكوت 
شبهة ف سمو طه عنها؛ لوحود المسقط فيه دونها. 
و(لا) حدّ (إن أكرهت) مكلفة على الزناء (أو) أكره (ملسوط به) على 
اللواط (ياجاء) بأن غلبهما الواطئ على أنفسهماء (أو) ب (ستهدياو) بنحو قتلٍ 
أو صر ب» (أى“ ق ندم طعام, أو) 2 (شراب» تت اضطرار وره 
فيهما) أي: الزنا واللواط؛ لا روي أن افرأة اسيقات. راعياء فأبى أن يسقيها 
إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت»/ فرفع للك ! إلى عمرء فقال لعلي: ما ترى ۳۸1/۳ 
فيها؟ قال: إنها مضطرة: فأعطآها عمر شيعا وت كهانة). 
)١(‏ ف النسخ الخطية: (وجوب» . 
(؟) في (م): (القصة» . 
(۳) اخرجه مسلم )۱۹۹٩(‏ (۲۲) » وسيأتي قريباً بنصه. 
)٤(‏ في (م): (مكنت» . 
(5) ليست في (س). 
(1) أخرحه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)١١٠١۴۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲۳۹/۸ مسن 
حديث عبد ال رحمن الأسلمي. 


۱۹۱۹ 


منتهى الإرايات 


شرح منصور 


الغالث: ثبوته» وله صورتان: 
إحداهما: أن يُقِكَ به مكلف ولو قِناء أرب مراتي» ولو في مجالس. 


ويُعتَبرُ أن يُصرح بذكر حقيقة الوطء ا س چ یک یسر س م کے تی 





الشرط (الثالث: ثبوته) أي: الزناء (وله) أي: الثبوت (صورتات: 

إحداهما: أن يقر به مكلف, ولو) كان (قنا) أو مبعٌضاء (أربع مرات) 
لحديث ماعز بن مالك أنه(١»‏ اعرف عند النبي مهو الأولى والثانية والثالفة 
ورده(")» فقيل له: إنك إن اعنزفت عنده الرابعة» رجمكء فاعترف الرابعة, 
فحبسه؛ ثم سأل عنه» فقالوا: لا نعلم إلا خيراء فأمر به» فرحم. روي من 
طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق”9». حتى (ولو) كان 
الاعترافُ أربعاً (في مجالس) لأن ما عزا أقر أربع مرات عنده ية في مجلس 
واحدء والغامدية أقرّت عنده بذلك قي مجالسَ. رواه مسلم والدار قان سين 
حديث بريدة(*). 

(ويعتبر أن يصرّح) مقر (بذكر حقيقةٍ الوطء) لحديث ابن عباس: لما أتى 
ما عز بن مالك البي َة قال له: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت». قال: 
لا یا رسول الله. قال: (أنكتها(*)؟2. لا يکيٰ» قال: نعم» فعند ذلك أمر 
برجمه. رواه البحاري وأبو داود") . وفي حديث أبي هريرة قال للأسلمي: 
«أبكَها (٩؟).‏ قال: نعم. قال: «كما تغيب الود في المكحلة» والرشاء في البغر؟). 


قال: نعم. قال: «فهل تدري مالزنا)؟ قال: نعم» أتيت منها حراما ما يأتي الرحل 


.)١(‏ ليست في (م). 

(١؟)‏ في(س) : «وروى» . 

(۳) احرحه عن ابن عباس: البخحاري »)1۸۲٤(‏ ومسلم (۱۹۹۳) (۱۹). وعن جابر: 
البحاري »)٥۲۷۰(‏ ومسلم .)۱١( )۱٦۹۱(‏ وعن بريدة: مسلم )11()1١755(‏ وعن أبي 
بكر: أحمد .)4١(‏ 

(4) مسلم .)١535(‏ والدار قطن51/7 . 

(5) في (م): «أنكحتها» . 

(5) البخاري »))1۸۲٤(‏ ابو داود (4717 4). 


لا.حن زئّى» وأن لا يَرحعَ حتى يتم الحٌ. 

فلو شهد أربعةٌ على إقراره به أربعاء فأنكرٌ» أو صدّقهم دون 
أربع» فلا حَدَ عليه ولا على من شهد. 
الثانية: أن يَشهدَ عليه في بلس أربعة رحال عدول» ولو جاؤوا 
متفرقين» أو صدّقهمء بزنا واحلرء ويّصفونه. 


من امرأته حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول»؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: 
فأمر به» فرحم. رواه أبو داود والدار قطين(). ولأن الحدّ يدرأ بالشبهة؛ فلا 
تكفي فيه الكناية. و (لا) يعر أن يصرّح ريمن زنى(2) بهاء فلو أقرٌ أنه زنى 
ی فکذبته» فعليه الل دونها؛ دېت ت أبي داو د()» عن سهل بن سعد 
مرفوعا. (و) يعتبر (أن لا يرجع ) مقر بزنا (حتى يتم م الحدٌ) فإن رجع عن 
إقراره أو هرب» ترك. وتقدم. 

(فلو شهد أربعة على إقراره به) أي: الزنا (أربعاء فأنكر) إقرارّه به» (أو 
صدقهم دون أربع) مراتء (فلا حدّ عليه) لرحوعه؛ (ولا) حدّ (على من 
شهد) عليه بالزنا؛ لكماهم في النصاب. 

الصورة (الثانية) لثبوت الزنا: (أن يشهد عليه) أي: الزاني (في مجلس) 
واحد (أربعة رجال عدول» ولو جاؤوا متفرقین) e‏ بعد واحد» أو 
صدقهم) زان (بزناً واحل) متعلق 0 (ويصفونه) أي: الزنا؛ لقوله 
تعالى : یالکو ا رة يبه #4 الآية[النور:4]. وقوله 
فاستشي دو عَليهِنَ ارب م ڪم نڪ السا © فيجوز لهم النظرٌ إليهما 
حال الجماع؛ لإقامة الشهادة عليهما. واعتبر كونهم رجالاً؛ لأن الأربعة اسم 
لعدد الذكورء ولأن/ في شهادة النساء شبهة؛ لتطرق الاحضمال اليهن. وخدول 
)١(‏ أبو داود )٤٤۲۸(‏ . ولم نقف عليه عند الدارقطي . والمرود: الميل . «القاموس الحيط): (رود). 
(۲) في (م) : «مزني) . 
(۳) في سننه (457 4) وفيه: فبعث رسول الله يكيو فسألا عن ذلكء فأنكرت أن تكون زنت» 
فجلده وتركها. 


۹۳ 


منتھی الإرادات 


YAY/Y 


منتهى الؤرادات 


شرح منصور 


فإن شهدوا في حلسيّن فأكثر» أو امتنع بعضهمء أو لم يكملهاء أو 
كانواء أو بعضهم لا تقبل شهادتُهم فيه؛ لعمى» أو قسق: أو لكون 
أحدهم زوجاًء دو للقذفب» كما لو بان مشهودٌ عليه مَحجُيوباً: أو 
رتقاء. لازو 3 لاعن» 8 8 ê‏ 88 إلا i BER HSE E ê A ê î E E‏ 3 فرع 9 2 3 E‏ يذ عد عد و به ع 


كسائر الشهادات» وكونها ف مجلس ؛ لأن عمر حه الثلاثة الذين شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع()» ولولا اعتبار اتحاد اللجلس» اع 
لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخخر. ومعنى وصفهم للزنا: أن يقولوا: رأينا 
ذكرّه قي فرجها كالمرود ف المكحلة» أو الرشاء في البئر؛ لما تقدّم في الإقراره بل 
الشهادة أولى. ويكفي أنهم رأوا ذكره في فرحهاء والتشبيه تأكيد. 

(فإن شهدوا في مجلسين فأكثر) من بحلسين؛ بان شهد البعض» ولم يشهد 
الباقي حتى قإم الداكم من جماسه؛ ححد اللتميع للقدذف؟ ا تقذم غن غمرء ولا 
ينافيه كون اججلس لم يذكر في الآية؛ لأن العدالة أيضا ووصف الزنا لم يذكرا 
فيها مع اعتبارهما لدليل آخر. (أو) شهد بعضْ بالزنا و(امتسع بعضّهم) من 
الشهادة»(أو ' يُكمِلها) أي الشهادة بعضهم» حك من شهد منهم للقذف؛ 
لقوله تعالمى: «و مم لياو َريمةَ شه َِدومُتسدنجَدَة بم [النور: 4]. وحلد عمر 
أب بكرةا وصاحبيه حين لم يكمل الرابعٌ شهادله عحضر من الصحابةة و( 
نکر (أو كانوا) أي: الشهود كلهم ٠‏ (أو) كان (بعضهم لا تقبل 
شهادتهم فيه) أي: الزنا؛ (لعمى أو فسق» أو لكون أحدهم زوجاء حدوا 
للقذف) لعدم كمال شهادتهم؛ كما لو لى يكمل العدد. و (كما لو بان 


مشهودٌ عليه) بزنا (مجبوباء أو ) بانت مشهودٌ عليها (رتقاءً) فيحدون؛ 


لظهور كذبهم. و(لا) يحدٌ (زوجٌ لاعَنَ) زوحته بعد شهادته عليها بالزناء وتقدم. 


)60 ا الطحاوي في «(شرح معاني الآثار» ٠١١/٤‏ والبيهقي في (السنن الكبرى» .۲۳٤/۸‏ 


(5-5) في (م) : «وأبا بكر» . 
7( تقدم آنفا. 


أو كانوا مستوري الحال» أو مات أحدُهم قبل وصفه» أو بان 
علراة ۰ 

وإن عيّن انان زاوية من بيت صغير عزفاء واثنان أخرى منه») أو 
قال اثنان: في قميص أبيض أو قائمةء واثنان: في احمل أو نائمة» 
کلت شھادي.. ۰ 

sa لد‎ aaa sê aê o ÎÛ a î a o وإن کان البیت كبيراًء‎ 


(أو كانوا) أي: الأربعة الشاهدون بالزنا (مستوري الحال» أو مات أحدهم) 
أي: الأربعةٍ (قبل وصفه) أي(0: عدولا كانوا أو مستورين. (أو بانت) مشهودٌ 
عليها (عذراءً) فلا يحدُون؛ منهوم قوله تعالى: «إثمل وأو رمق بيه © [النور: 4] 
وقد جيء هنا بالأربعة» ولا تحدٌ هي ولا الرجل. 

(وإن عيّن اثنان) من أربعة شهدوا("» بزنا (زاوية) زنا بها فيهاء (من 
بيت صغير عرفاء و) عمّن (اثنان) منهم زاوية (أخرى منه) أي: البيت 
الصغير» كملت شهادتهم؛ لإمكان صدقهم؛ لاحتمال أن يكون ابتداؤه في 
ااا الزاويتين» وتمامّه فى الأحرى» بخلاف البيث الكبير؛ لتباعد ما بينهما. 

(أو قال اثنان) في شهادتهما: زنى بها (في قميص أبيضء أو) قال0© :زنى 
بها وهي0) (قائمة و قال راشا في شهادتهما: : زنى بها (في) قميص 
(أحمر أو) زنى بها إنائمة, كملت شهادتهم) لعدم التنافي؛ لاحتمال کونه 
في قميص أبيض تحته قميص أحمر. ثم خلع قبل الفراغ» واحتمال كونه ابتدأً 
بها/ الفعل قائمة, وأئمه نائمة. 

(وإن كان البيت کبیرا) عرفاء وعين ماف زاوية راان أعرىء» ققدفة. 
(؟) في النسخ الخطية: «شهدوا» . 

(۳) لي (م) : «قال» , 
(4) ليست في (ز) و (س) و (م). 


01030108 


منتهس الإرادايت 


ركان ان 


س 


شرح منصور 


وعيّن اثنان بيتأء أو بلدأء أو يوماء واثنان آحَيَ فقَدَفَةٌ» ولو اتفقوا 
على أن الزنا واحذ. 

وإن قال اثنان: زى بها مطاوعةء وقال اثنان: مكرهة لم تكمُل» وعلى 
شاهدي المطاوعةٍ حَدَانِء وشاهدي الإكراو واحدٌ؛ لقذف الرجل وحدَة 

وإن قال اثنان: وهي بيضاء» وقال اثنان غيرّه» لم تقبل. 

وإن شهد أربعة» فرّجعوا أو بعضهم قبل حدّء ولو بعد حُكمء خد 
الحميع. 


(أو عيّن اثنان بيتاء أو) عينا (بلداء أو) عينا (يوما و) عمّن (اثسان) في 
شهادتهما 35 أو بلدا أو يو 17 (آخر› ف) الأر بعة (قذفة) لشهادة كل انين 
منهم بزناً غير الذي شهد به الآخران» ولم تكمل الشهادة في واحد منهماء 
فيحدون للقذف» رولو اتفقوا على أن الزنا واحد) للعلم بكذبهم. 

(وإن قال اثنان) من أربعة: (زنى بها مطاوعة» وقال اثنان): زنى بها 
رمکرهة؛ | نمل شهاد؛ لاتلاتهې روعلی شاهدي الطاوعة حاتم 
حل لقذف الرحلء وح لقذف المرأة» (و) على (شاهدي الإكراه) حد 
(واحدٌ لقذف الرجل وحده) لشهادتهما أنها كانت مكرهة؛ لاختلافهم. 

(وإن قال اثنان) من أربعة شهدوا بالزنى: زنى بها (وهي بيضاءء وقال 
اثنان) منهم (غيره) أي: زنى بها وهي سوداء ونحوه» (لم تقبل) شهادتهم؛ 
لأنها م جع على عين واحدق: بخلاف السرقة. 

(وإن شهد أربعةٌ) برناء (فرجعوا) كلهم (أو) رحع (بعضهم قبل حدً) 

مشهود عليه (ولو بعد حكم) لم يحدٌ مشهودٌ عليه؛ للشبهة» و (حد) الشهود 
(الجميعٌ) أما مع رحوعهم؛ فلإقرارهم بأنهم قذفة؛ وأما مع رحوع بعضرهم» 
فلنقص عددٍ الشهود, كما لو لم يشهد به غيرٌ ثلاثةٍ فأقل. 

(و) إن رحع بعضهم (بعد حد) مشهود عليه (يحد راجعٌ ) عن شهادته (فقط) 


ك١‎ 


إن ورت حد قذف. 

وإن شهد أربعةٌ بزناة بفلانة» فشهد أربعةٌ آخرون: أن الشهود هم 
الرّناةٌ بها خُدَّ الأولونَ فقط؛ للقذفب وللزنا. 

وإن حَمَلتَْ من لالها زوجٌ ولا سيد لم تَحَدّ بذلك؛ ,كجرّده. 


أي: دون من لم يرجع؛ ان إا ا ملم اكه ئلا تبح بوضوع 
الشهود أو بعضهم» لكن يحدٌ الراحم؛ لإقراره بالقدذف (إن ورث حدٌ قذف) 
بان طالب به مقذوف قبل موته» وإلا فلا. 

(وإن شهد أربعة بزناه) أي: فلان (بفلانة» فشهد أربعة آخرون أن الشهود 

هم الزناة بها) دون المشهودٍ عليه وحن الأربعة (الأولون) (١الشاهدون‏ به١)‏ 
(فقط) (١١دون‏ الشهود عليه؛ لقدح الأحرين في شهادتهم عليه١)‏ (للقذف وللزنا) 
لأنهم شهدوا بزنا ل ي: ينبت» فهم قذفة وثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين. وإذا 

كملت الشهادة بحدء ثم مات الشهود ذ أو غابوا» کن کله إقامة المحد» كسائر 

الحقوق» واحتمال رحوعِهم ليس شبهة يدرأ بها الحدٌ؛ لبعده. 

(وإن ملت من لا لها زوج ولا سيد لم تحد بذلك) الحمل (مجرده) لکن 
تسأل» زلا جب سوا بلاافيه عن إشاعة الفالصقق وهو منهي عنه. . فإن ادعت 
إكراهاً أو وطنا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعاء لم تحد. زرو شعي أن اتسرأة 
رفعت إلى عمر» ليس ها زوج وقد حملت» فسأطا عمرء فقالت: إني220 امرأة 
ثقيلة الرأس/ وقع(" علي رجحل وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ فدرأ 
عنها الحل؟). وروي عن علي وابن عباس: إذا كان في الحد() لعل وعسى» 
فهو معطل. ولا حلاف أن الح يدراً بالشبهة» وهي متحققة ههنا. 


)١-١(‏ ليست في (س). 

. في (س): (أنا»‎ )١( 

(9) في (م): افوقع» . 

0( أخمر جه عبد الرزاق في «مصنفه») ,)١7"""(‏ والبيهقي ف (السنن الكبرى» 770/8. 
(5) ف (ز): «الجلد» . 

(5) انظر: الإرواء .75١1/8‏ 

(۷) ليست في النسخ الخطية. 





FA€£/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب القذف 
وهو: الرمئ بزنى أو لواط» أو شهادة بأحدهماء ولم تُكمل البينة. 
من قذف وهو مكلف مختارٌ ولو آخرس بإشارة»› کس ولو 
4 مجبو ا أو ذات محرم) أو رَتقاءٌ 8 حر تمانين» وق ولو عتق 


- ضايروه * 2 د 5 
عمب ودف» أربعين» و مبعص بحسابه. 





(وهو) لغة: الرمي بقو» ثم غلب على (الرمي بزنی أولواط أو شهادة 
بأحدهما) أي: الزنى أو( اللواطء (ولم تكمل البينة) بواحدٍ منهماء وهو 
حرم إجماعا؛ لقوله تعالى: «إوَالْدِينِيَمُونَ المحصتني مم لياف َريمَةسْبَنَاه 4 الآية 
[النور: 4]؛ وقوله: «إ إِنَالدِ رمو الْمْحصَمَ سفت © الآية [النور: ؟؟]) 
وحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات». متفق عليه("). 

ومن قذف وهو) أي: القاذف (مكلّفْ مختارٌ ولو أخرس) وقذف 
(ياشارة” محصناء ولو مجبوباً) أي: مقطوع الذكرء (أو) كانت مقذوفة 
(ذات محرم) من قاذفي.ء (أو) كانت 1 (رتقاء, حذ) لعموم الآية 
والأخبار قاذف (حرٌ ثمانين) حلدة؛ لقوله تعالى 93 فاجلد ورین جلد 
[الشور:4]. (و) حدٌ قاذف (قن» ولو عدق عقب قذفم) اعتبارا بوقت 
الوسونب: كالقصاص» (أربعين) جلدة (و) حدّ قاذفٌ (مبعض بحسابه) فمّن 
لصفه سم وانصقة رقي غلك سَعيق) لأنه جا لی لكان علبي ادن اب 
نصفٌ ما على الحرّ والمبعضُ بالحساب كجلد الزنى» وهو بخص عموم الآية. 


)١(‏ في (ز) و (س): «و». 

(۲) تقدم تخرخجه ص ۱۸۱ . 

(۳) ليست في (ز) و (س) و (م). 
)٤(‏ ليست في (س). 


ويجبخ بقذفي على وجه العَيْرةٍ لا على أبوئن وإن علؤاء لولدٍ وإن 
سفّل» كقّوَدٍ. فلا يرنه عليهماء وإن وَرِنّه أخوه لأمَّه وخُدّ له؛ 
والحق في حده للآدمي فلا يُقامُ بلا طلبه؛ لكن لا يَستَوْفيه 


(ويجب) حد قذفب (بقذف) نحو قريب كأحته» ولو (على وجه الغيرة) 
أبوين وإن علوا لولدٍ وإن سفل) من ولد البنين أو(“ البنات» (كقود) أي: 
كما لا يجب قودٌ لولد وإن سفل على أبويه وإن علواء (فلا يرثه) أي: حد 
قذف ولدٍ وإن سفل (عليهما) أي: على أبويه وإن علوا. (وإن ورثه) أي: 
الحدّ (أخوه) أي: أو الولد (لأمه)(© كأن قذف رجحل امرآته» وطالبته بحد 
القذف» ثم ماتت عن ولدين أحدهما من القاذف» فلا يرث الح على أبيه. 
(وحد) القاذفْ (له) أي: للقذف بطلب الولد الآخر؛ (لتبعضه) أي: ملك 
بعض الورثة الطلب به كاملا مع ترك باقيهم إذا طالب به مورثهم قبل موته؛ 
للحوق العار بكلّ واحد من الورئة على انفراده. 

0 الحق ف حده) أي: القذف (للآدمي) کالقود» (فلا يقام) ا قذف 
(بلاطلبه) أي : المقذوف., و يجوز أن يعرض له إلا بطلبه له2)'2, ذكرة الشيخ 
تقي الدين إجماعا(؟». (لكن لا يستوفيه) مقذوفٌ (بنفسه) فإن فعل؛ لم يعت 
به. قال الققاضي: لأنه يعتبر فيه نی الإمام أنه حدّ(ة). (ويسقط) حل قذف 
)١(‏ في الأصل و (م):«و» . 

(۲) في (م): «الأمة» . 
(5) ليست في (ز) و (س) و (م). 


.4۳/١ الفروع‎ )٤( 
.4١١/8 معونة أولي النهى‎ )5( 


۱۹۹ 


منتهس الإرايات 


منتهي الإؤرادات 


شرح منصور 


YAo/Y 


باو ولو بعد طلب» لا.عن. بععزيه, 
ومّن قذّف غيرٌ حصّنء ولو قنه» عُرر. 
والنن هه ار السلي العاقل»› العفيف عن الزرنى ظاهراء 
وملاعنة» وولدذهاء وولد زنى: كغيرهم. 
يشرط كرف شه بيطا أن يوظاهء لا يلوغة, 





(بعفوه) أي:المقذوفيء (ولو) عفا (بعد طلبيه به كما لو عفا قبله. وكذا 
يسقط بإقامة البيئة .كما قذفه به» وبتصديق/ مقذوفب له فيه()» وبلعانه() إن 
كان بزو حا و(لا) يسقط حد قذف بعفو (عن بعضه) بأن وجب سيا القذف 
فح له بعض الحد» ثم عفاء فطلب الباقون» تمم ما بقي من الحد» بخلاف 
قود؛ لأنه لا يتبعض. 

(ومّن قدف غير محصن؛ ولو قنه) أي: قن قاذفي» (عزر)() ردعا له عن 
أعراض المعصومين» و كفا له عن إيذائهم. 

(وانخصن هنا) أي: في باب القذف: (الحر المسلم العاقل العفيفْ عن 
الزنى ظاهرا) أي : ف ظاهر حاله. (ولو) كان (تائبا مه أي : ار گے لأن 
التائب من الذتب ‏ كمن لا .ذنب له 

(وملاعنة وولدها وولد زنى كغيرهم) اسا 0 بقذف كل نهم إن 
كان محصنا. 


(ويشتزط كون مثله) أي: المقذوف ويطأ أو©) يوطأ) وهو ابن عشر فأكثر, 


وبنت تسع فأكثر؛ للحوق العار لهما. ورلا) يشترط (بلوغه) أي: القذوف 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) ي (س) و (م): «ولعان منه»ء وفي (ز): «ويإباحته» . 
(۳) في (م): «عذر» . 

(9) في (ز) و (س): لو» . 


ولا يُحَدٌ قاذف غير بالغ» حتى يَيلْع» وكذا لو حْنٌ أو أغمي عاب منتهی الإرادات 
قبل طلبه» وبعده يقام. 
و رت أو 


ومّن قدَفَ غائباء لم يُحَدٌ حتى يبت طلبه ف غيبته بشرطه. 
يحضرٌ ويطلب. 

ومن قال حصنو وقي يت وأنت صغيرة. لأا سيه برط تسج او 
قاله لذ كر وفسره بدون عَشرء عزّرء وإلا حد. 

وإن قال: وأنت كافرة 4 اب3 أو محنونة: bias aka‏ 2 


(ولا بح قاذف غير بالغ حتى يبلغ) ويطالب به بعد بلوغه؛ إذ لا أثر شع مص 
لطلبه قبل بلوغه؛ لعدم اعتبار كلامه» ولا طلب لوليه عنه؛ لأن الغرض منه 
التشفي» فلا یقوم غیره مقامّه فيه كالقودٍ. (وكذا لو جُنَّ) مقذوف (أو أغمي 
عليه قبل طلبه) فلا يستوفى حتى يفيق ويطالب به. (و) إن() حن أو أغمي 
عليه (بعده) أي: الطلب بهء (يقام) أي: يقيمه الإمامٌ أو نائبه على القاذف؛ 
لوجود شرطه وانتقاء مانعه. 

(ومّن قذف) محصناً (غائباء لم يحد) قاذفهٌ (حتى يغبت طلبه) أي: 
المقذوفب الغائب (في غيبته بشرط(": أو يحضر ويطلب) بنفسه. 

(ومّن قال مخصنة: زنيت وأنت صغيرة. فإن فسره بدون تسسع) سنين 

عزر. (أو قاله) أي: زنيت وأنت صغير 0 محص ن(ذكرء وفسّره بدون 

عشر) سنين. (عزر)" لما تقدم. (والا) يفسّره بدون ذلكء (حدً) لأنه لا 
يشترط بلوغ مقذوفي. 

(وإن قال) محصنة: زنيت (وأنت كافرة, أو) وأنت (أمة, أو) وأنت (مجنونة 
)١(‏ ليست في (م). 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [بأن يكون محصناً. عثمان النجدي ]. 
(۳-۳) لیست ف (ز). 


منتهى الإرادات 


مم 


ولم يثبّت كونها كذلك؛ حُدَ كما لو قذف مجهولة النسبيء وادّعى 
ر قَهاء فأنكرته. 

وك لبي کر تو كذلك» م یح ولو قالت: أرذت قذفِي ق 
الحال» وأنكرها. 

ويصدق قاذف: أن قذفة حال صغر مقذوف. فإن أقاما بينتين؛ 


وكانتا مطلقتين» أو مۇر حتين ار مختلفين» فهما قذفان» 





وم يغبت كونها كذلك) أي: كافرة أو أمة أو بحنونة) (حد) لأن الأصل عدم 
ذلك؛ (كما لو قذف مجهولة الدنسبء وادّعى رقهاء فأنكرته) فيحد؛ لأن 
الأصل الحرية. 

(وإن ثبت كوثها كذلك) أي: كانت كافرة أو أمة مجنونة؛ (لم يحد) 
لإضافته الزنى إلى حال لم تكن فيها محصدةً. (ولو قالت: أردت قذفي في 
الحال» وأنكرها) لاحتلافهما في نيته» وهو أعلم بها('). وقوله: (وأنت 
كافرة) وحوه» جملة حالية. 

(ويصدّق قاذف) محصنٌ ادّعى (أن قذفه) كان (حال صغر مقذوف) لأن 
الأصل ی من الحد. (فإن أقاما بيّتين وكانتا مطلقتين) /بأن قالت 
إحداهما: قذفه وهو صغير, والأخرى: قذفه(١»‏ وهو كبيرء (أو) كانتا (مؤرختين 
تاريخين مختلفين) بأن قالت إحداهم2(): قذفه وهو صغير» سنة عشرين؛ 
والأرى7"): قذفه وهو كبير» سنة ثلاثين مثلآء (فهما قذفان» موجّب) بفتح اليم 
)١(‏ ليست في (م). 
(۲) في الأصل: «أحدهما» . 
(؟) في (م): «والآخر» . 


أحدهماء الحدٌ» والآخرء التعزير. 

وإن تا تاريخا واحداء وقالت إحداهُما: وهو صغيرٌ. والأخرى: 
وهو كير تعارضتاء وسقطتا. 

وكذا لو كان تاريخ ين اللقذوفيء قبل تاريخ بِنَةٍ القاذف. 

ومن قال لابن عشرينٌ: زنيت من ثلاثينَ سنة م يحَد. 

ولا يسقظ بردة مقذوف بعد طلب» أو زوال إحصانه. ولو م 


يحكم بوجويه. 


(أحليهما الحدٌ) وهو القذفُ في كبر(" (و) موجحّب (الآخر) وهو القذفُ زمن 
الصغر (التعزيرٌ) إعمالا للبينتين؛ لعدم التناقي. ۰ 

(وإن أَرّختا تاريخاً واحداًء وقالت إحداهما: وهو أي: المقذوفٌُ حال 
قذفه (صغيرٌء و) قالت(الأخرى: وهو) إذ ذاك (كبيرٌء تعارضتا وسقطتا) لأنه 
لا مرحم لإحداهما('» على الأخرى. 

(وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف) الشاهدةٍ بكبره (قبل تاريخ بينة 
القاذف) الشاهدةٍ بصغر مقذوضء فيتعارضان ويسقطان(2 » ويرجحع لقول 
قاذف أن القذف كان حين صغر المقذوف؛ لأن الأصل 17 من الحد. 





(ومن قال لابن عشرين) سنة: (زنيت من ثلاثين سنة؛ لم يحدّ) للعلم 
بكذبه. 

(ولا يسقط) حدٌ قذف (بردّة مقذوف بعد طلسي أو زوال إحصان ولو م 
يحكم بوجوبه) أي: الحد؛ اعتبارا بوقت الوجوبء وكما لو زنى بامرأةٍ ثم تزوّحها. 
)١(‏ في (م): «الكبيرا . ١‏ 


. في(ز) و (س) و (م): «لأحدهما»‎ )١( 
. في (س): «ويتنافضان»‎ )۳( 
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فصل 
ويحرم إلا في موضعين: : أحدهما: : أن يرى زوجمه تزني في طهر ل 
يَطأ فيه» فيعتزلّهاء ثم تَلِدُ ما يمك كونه من الزاني» فيلزمُه قذفها ونفيّه. 
وكذا إن وطِنها في طهر زنت فيه» وقوي في ظنه أن الولد من 
الزاني؛ لشبهه به ونحوه. 





(ويحرم) قذفُ (إلا في موضعين: أحدهما: أن يرى زوجته تزني في 
طهر لم يطأ) ها (فيه؛ فيعتزلهاء ثم تلد ما يمكن كونه مسن الزاني» فيلزمه 
قذفها ونفيه) أي: الولد باللعان؛ حريان ذلك محرى اليقين في أن() الولد 
من الزاني» حيث أتت به لستة أشهر فأكثر من وطيه»ء وإذا لم ينف الولد» 
لحقه وورثه وورث أقاربه» وورثوا 5 ونظر إلى بناته وأخواته ونحوهن» 
وذلك لا يجوزء فوجب نفيه؛ إزالة لذلك» ولحديث: وأا امرأةٍ أدحلت 
على قوم مّن ليس منهم؛ فليست من الله في شيءء ولن يدخلها الله جنته. 
وأيما رحل جحد ولدّه وهو ينظر إليه» احتجب الله منه» وفضحه() على 
رؤوس الأولين الآخحرين». رواه أبو داود. وقوله: «وهو ينظر إليه» » يعي: 
يرى الولد منه» فكما حرم على المرأة أن بدسل على شرم من ایس یې 


الزسل عط :ولو أقرت بالزنى ووقع في نفسه صدقهاء فهو كمالوٌ 


(وكذا إن وطئها) زوجها (في طهر زنت فيه. وقوي في ظنه) أي: 
الزوج (أن الولد من لزاني لشبهه به) أي: الزاني (ونحوه) ككون الزوج 
عقيماً؛ لأن ذلك مع تحقق الزنى دليلٌ على 29 أن الول من الزاني» ولقيام 


)١(‏ ليست فيُ(س). 

(۲) بعدها فی (س): «الله» . 

(۳) في سننه (77717)) من حديث أبي هريرة. 
(4) .ليست ف النسخ الخطية. 


الثاني : أن يراها تزني و لم تلذ ما رمه نفيه» أو يستفيض زناهاء 
أو يخيره به ثقة أو يَرى معروفا به عندهاء فيباح قذفها به وفراقها 





ون 
وإن أتتْ بولدٍ يخالفُ لونه لوتهماء م ببح نفيُه بذلك e‏ 
غلبة ة الظرم مقام التحقق(١).‏ 


الموضع (الثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما) أي: ولدا (بلزمه نفيه) بأن ل 
تلقو أو ولح ا لا هقليب على الأيه ١‏ نه من زان (أو يستفيض زناها) بين 
الناس» (أو يخبره(" به ثقة) لا عداوة بينه وبينهاء/ (أو يرى معروفاً بهم أي: 
الزنى (عندهاء فيباح) لزوجها (قذفها به) أي: بالرحل المعروفي به؛ لأن ذلك 
كله مما يغلب على الظن زناهاء ولم يجب؛ لأنه لا ضررٌ على غيرها حيث لم 
تلد. (وفراقها) إذن (أولى) لأنه أسترء ولأن قذقها يفضي إلى حلف أحدهما 
كاذبا إن تلاعناء أوإقرارهاء فتفتضح. ولا يجوز قذفها من لا يوثق به؛ (الأنه 
غير ماموك على الكذب عليها ولا برؤيته" إن لم يستفض زناها؛ للجواز 
دحوله سارقا ونحوه. 

(وإن أننت) زوحة شخص (بولد يخالف لونه لوتهما) كأسودد) 
والزوحان أبيضانء (لم يبح) لزوجها (نفيّه بذلك) أي: بمخالفة لونه لوتهما؛ 
لحديث أبي هريرة قال: حاء رحل من بي فزارة إلى النبي وو فقال: إن 
امرأتي حاءت بولدٍ أسود؛ يعرض بنفيه» فقال له البي وه : «هل لك من إبل؟» 
قال: نعم. قال: «فما ألوانها» . قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: 
إن فيها لورقا. قال: «فأنى أناها ذلك؟». قال: عسى أن يكون نزعه عرق. 
)١(‏ في (ز) و (س) و (م): «التحقيق» . 


(9) فيرزز) و (م): «(يخبر» . 
(7-5) ليست في (م). 


. ي (م): ( كالسواد»4‎ )٤( 


0 - 
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بلا قرينة. 
فصل 
وصريحه: يا یو 01 م يفسرة بفعل زوج - يا منيوكٌ؛ يا ٍ 
زاني» يا عاهر ر أو: فد زنيت» أو زنى فرجحك» ونحوه» أو: يا مَعْفُوجُ 


أو: يا لوطي. 


فإن قال: أردت: زاني العين» أو عاهر اليدٍء أو 220111111 


قال: «فهذا عسى أن يكون نزعه عرق» . قال: وم يرخص له النبي و ف 
الانتفاء منه. متفق عليه(). ولأن الناس كلهم من آدم وحواء وألوانهم 
وعلقهم مختلفة(5), فلو لا مخالفتهم صفة أبويهم» لكانوا على صفة واحدةٍ 
(بلا قريئة) فإن كانت؛ بأن رأى عندها رجلا يشبه ما ولدته» فله نفيّه؛ لأن 
ذلك مع الشبه يغلب على الظن أنه من غيره. 

وللقذف صريح وكناية ( وصريحه: يا منيوكة) ب (أن لم يفسره) قاذف 
(بفعل زوج) أو سيارء فإن فسره بذلك» فليس قذفا. (يا منيوك» يازاني27: يا 
عاهرء أو: قد زنيت» أو زنى فرجّك ونحوه) كرأيتك تزني. وأصل العهر: 
إتيان الرحل المرأة ليلاً؛ للفجور بها. ثم غلب على الزنى9؟»)» سواء جاءها أو 
حاءته ليلا أو نهاراً. (أو) قال له: (يا معفوج) بالفاء والحيم. نصًاء لاستعمال 
الناس له .معنى الوطء ف الدبرء اسا الضرب. (أو) قال له: (يا لوطي) لأنه 
في العرف: من يأتي الذكور؛ لأنه عمل قوم لوط. 

(فإن قال: أردت) بقولي: يازاني ونحوه» (زاني العين) ونحوه» (أو) 
أردت بقولي: يا عاهرء (عاهر اليد. أو) قال: أردت بقولي: يالوطي» 


(1) البخاري (7715)» ومسلم )18٠٠0(‏ (18). 


(؟) ف الأصل: «عختلف» . 
(۳) في النسخ الخطية: «يازان» . 
)٤(‏ في (م): «الزاني» . 


أنك من قوم لوطرء أو تعمل عملهم غير إتيان الذكور م يقبّل. 
ولست لأبيكء أو بولدٍ فلان» قذفُ لأمّهء إلا منفيًا بلعان لم 

يُستلحِفَهُ ملاعِنٌ» ول يفره يزئى أمّه. وكذا إن ثقاءٌ عن قبيلته. ۰ 
وما أنث ابن فلانة ليس بقذف مطلقا. 





(أنك من قوم لوط أو) أنك (تعمل عملهم غير إتيان الذكور, لم يقبل) منه 
ذلك؛ لأنه حلاف الظاهر ولا دليل عليه. 

(و) قول المكلف لشخص: (لست لأبيكء؛ أو(") لست (بولد فلان) 
الذي ينسب إليهء (قذف لام أي: المقول له؛ لإثباته الزنى لأمه(؛ لأنه لا 
يخاو إما أن يكون لأبيه أو غيره» فإذا اہ عر أ فقد أثبته لغيره؛ والغيرٌ لا 
کن إحباله ها/ ف زوجية أبيه إلا بزنى؛ فَكانَ قذفا لماء وكأنهم لم ينظروا 
لاحتمال الشبهةٍ؛ لبعده. (إلا) أن يكون المقول له ذلك (منفيًا بلعان؛ لم 
يستلحقه ملاعن) بعد نفيه» (ولم يفسره) قائلٌ ذلك (بزنى أمّه) فلا يكون 
قذفاً ها. (وكذا إن" نفاه عن قبيلعه) فهو قذف لأمّه» إلا منفيًا بلعان لم 
يفسره بزنى أمه؛ لحديث الأشعث ب س رفغا «لا أوتى برحل يقول: إن 
كنانة ليست من قريش إلا حلدته»9؟). وعن ابن مسعود: «لا حلد إلا في 
اثنتين: رحل قذف مخضنة؛ أو نفى رحلا عن أبيه0). 

(و) قوله لآحر: (ما أنت ابن فلانة» ليس بقذف مطلقا) سواءٌ أراد قذفه 
به أو لا؛ إذ الولد من أمه بكلّ حال. 

(1) يي (م): «و» . 

(۷) ليست ف الأصل. 

(۳) في النسخ الخطية و(م):(لو) والمثبت من المان. 
)٤(‏ احرجه أحمد .۲٠۱٠/١‏ 


(5) في الأصل و(س): لا أجلد» . 
(1) أحرجه البيهقي في «السنن الکیری» .۲٠۲/۸‏ 


۰¥ 
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ولست بولدي» كناية في قذف أمّه. 

وأنت آزنی القاس؛ او من خلانةہ آر قال تیا والية أولحاءيا 
زان» صريح في المحاطب بذلك» كفتح التاء وكسرها هما في زنيت» 
وليس بقاذفب لفلانة. 

ومن قال عن اثنين: أحدهما زان» فقال أحذهما : أنا ؟ فقال:... 





(و) قوله لولده: (لست بولدي» كناية في قذف أمّه) نصاء لأن الوالد إذا 
آنکر شیغا من أحؤال ولدِه يقول له ذلك كثيراء يريد بذلك أنه لآ يشبهة؛ لا 
أنه() ليس خلوقا من مائه؛ فلا يكون قذفاً لأمّه مع الاحتمال إلا مع إرادته 
أنه ليس منهء» بخلااف الأحنبي. 

(و) قول إنسان لغيره: (أنت أزنى الناس» أو) أنت أزنى (من فلانة) أو 
فلان» صريح في المحاطب بذلك فقط؛ لاستعمال أفعل في المنفرد بالفعل» 
کقوله تعال: افم ن دیا لحان ببمامن لادئ) [یونس: ٠١‏ 
وقوله: #كَأىألمَريقَنِأحىإلذَمَن ) [الأنعام: ]۸١‏ وقوهم: العسل أحلى من 
الخل. (أو قال له) أي: الرحل: ريا زانية أو) قال (ها) أي: المرأة؟ (يازان» 
صريح في المنخاطب بذلك) لأن ما اة تفا لأحد الصنفين كان قذفا 
للمخاطبء وقد يكون التأنيث والتذكيرٌبملاحظة الذات والشخص. و(كفتح 
التاء وكسرها هما) أي: الذكر والأنثى (في) قوله: (' (زنيت) لأنه حطاب 
هما وإشارة إليهما بلفظ الرنى: كقوله لامرأة: يا شخصا زانياء ولرحل"): 
يانسمة زائيةع (وليس) القائل: أنت أزنى من فلانة (بقاذف لفلانة) لما تقد 
ولقول لوط ويد : هتوا تاف شیَآطھ رک 4 [هود:۷۸]» أي: من أدبار 
الذكورء ولا طهارة فيها. 

(ومن قال عن اثنين: أحذهما زان فقال) له (أحدهما: أنا؟ فقال) له: 


. في (ز) و (م): (لأنه)‎ )١( 
ليست ف (ز).‎ )۲-۲( 


لا فقذف للاخر. 

وزْنأت» مهموزا, صريح» ولو زاد: في الحبّل» أو: عرفب العربية. 

فصل ا 

وكنايته والتعريض: زنت يداك أو رجلاك؛ أو يذادع أو رجاناك. 
أو بدنك. 

ويا حنيث - بالتون - يا نظيض» يا عفيف. 

ووا فی پا قاری پا حع 

واروس فاس قد فضحته» وغطيت أو* IK‏ رأسه» و حعلت 
له قرو تأ علقت عليه أولاداً من غيره؛ وأفسدت فراشه. 
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(لاء فبههو (قذف للآخر) لتعيّته بنفيه عن الآخر. 

(و) قوله لآخر: (وَنَأْتَ مهموزاء صريحٌ) في قذفه (ولو زاد: في الجبل(٩‏ 
أو: عرف العربية) لأن عامّة الناس لا يفقهون منه إلا القذف» كغير المهموز. 

(وكنايه والتعريسض) به: (زنت يداك أو) زنت (رجلاك)» ('أو زنت 
(يذك أو) زنت (رجلكء أو) زنى (بدك) لأن زنى هذه الأعضاء لا يوحب 
الحد")؛ لحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظرٌء واليدان تزنيان وزناهما البطشء 
والرحلان تزنيان وزتاهما المشئ» ويصدق ذلك الفرج(2 أو يكذبه90©). 

(ويا خنيثء بالنون) و (يانظيف يا عفيف). 

(و) لامرأة: (ياقحبة يافاجرة ياخبيثة). 

(ولزوجة/ شخص: قد فضحته وغطيت) رأسّه (أو نكست رأسّه ‏ ۳۸۹/۲ 
وجعلت له قروناء وعلقت عليه أولادا من غیره» وأفسدت فراشه). 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: : قوله: [ولو زاد: في الجبل» لكن لو قال: أردت الصعود في الجبل› 


قبل» کما لو قال: يا منيو كة» وفسره بفعل زوج أو سيد. عثمان النجحدي]. 
(۲-۲) ليست في (ز). 


(۳) في الأصل: «الفروج» . 
(٤(‏ أخخر جه مسلم (5505؟) (١5؟)2‏ من حديث أبي هريرة. 


۲۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولعربي: يا نبطي» يا فارسي» يا رُومي» ولأحدهم: يا عربي. 

ون يساصمّة: يا حال اين الخاذل: ما يُعرفلة. اناس بالزتى» أو 
ما أنا بزان» أو ما أمي بزانية. 

أو يُسمع من يُقذزف شخماء يقرل: صدقتة أو ه سدق فيما 
قلت. 

أو أخبرني» أو أشهّدني فلانٌ» أنك زنيْت» وكذبه فلان. 

فإن قسئره بمحتول غير قلقو ...22200.0000۰2 

(و) قوله (لعربي: يانبطي) أو (با فارسي) أو (بارومي» و) قوله 


(لأحدهم) أي : لنبطي أو فارسي أو رومي: (يا عربي). 
(و) قوله رمن يخاصمُه: يا حلال) يا (ابن الحلال» ما يعرفك الناس 


بالزنى» أو ما أنا بزان» أو ما أمي بزانية). 


(أو يسمع من يقذف شخصاً فيقول) له: (صدقت» أو صدقت فيما 
قلت). 

(أو أخبرني) فلان أنك زنيت» (أو أشهدني فلان(› أنك زنيت» وكذبه 
فلان) وف «الرعاية»: قوله: 1( أحدك عذراءء كناية(©. قال أحمد في رواية 
حنبل: لا أرى الحدٌ إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة(©. 

(فإن فسّره) أي: ما تقدم من الكناية والتعريضء (بمحتيل غير) 
ال(قذف) كقوله: أردت بالنبطي نبطي اللسان ونحوه» وبالرومي رومي الخلقة, 


)١(‏ ليست في (م). 
(0) في الأصل : «لن» . 
() معونة أولي النهى 3/4؟. 


۹ 


قُبل» وعُرّر كقوله: يا كافرٌ يا فاسقٌ يا فاحرٌء يا جمارٌ يا تَيِسْ)» 
يارافضئ» يا خبيث البطن» أو الفرئجء يا عدؤ التو يا ظالمٌء يا 
کاب یا خائ يا شارب الخمرء يا مُخسَثْء يا قراناك» يا قَوَادُ. 

ونحرهما: يا دَيُوتُ يا كنشخان» يا قَرْطْبَانٌَ ياعلق. وذأبون 
a €‏ عر فاً. 


2 





وبقولي: أفسدت فراشّه أي():خرقته أو أتلفته» وبقولي: علقت عليه 
أولادا من غيره» التقطمت أولادا ونسبتهم إليه. و .كمخنفث(0)) أن فيه طباع 
التأنيث» أي : العقبية بالنساء» وبمحبة. أنها تصنع للفجور وحوه» (قبل) منه 
(وعزر) لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة» (ك)ما يعزر ب(قوله: يا 
كافرء يا فاسق, يا فاجرء يا “مار يا تيسء يا رافضي» ياخبيث البطن»› أو) 
يا خبيث (الفرج, يا عدو الله. ياظ ال(" يا كذاب, يا خائن» يا شارب 
الخمر يا مخنث) نصاء (ياقرنان, ياقوّاد, ونحوهما7©): باديوث» يا 
كشخان: يا قرطبان, يا علق») قال إبراهيم الحربي: الديوث: الذي يُدحعل 
الرحال على امرأته". وقال ثعلب: القرطبان: الذي يرضى أن يدخل الرجحال 
على نسائه. وقال: القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب» ومعناهما 
عند العامة مثل معنى الدَّيُوث أو قريب منه. والقوادُ عند العامة السمسار في 
الزنى7). ("ومثل ذلك في الحكم قوله: يا علق. وعند الشيخ تقي الدين: أن 
قوله: يا علق تعر يض0*)"). ١و(‏ لظ (مأبون كمخنث عرفا) وفي «الفنون»: 
)١(‏ في (م): «أمي» . 
(۲) في (س) و(م): «والمخنث» . 
() ليست في(س). 
(4) في النسخ الخطية: «ونحوها» . 
(5) ليست في الأصل و (ز) و (م). 
(1) معونة أولي النهى 5717/8. 


(۷-۷) لیست في (س) و (ز). 
(8) الفروع 89/5. 


ذمنتھی الإرادات 


شرج منصور 


منتهى الإرادات 


۳۹/۳ 


وإن قذف أهل بلدو» أو جماعة لا يتصور وى منهم عاد أو 
احتلفا فقال أحذهما: الكاذب ابن الزانية» غزّر ولا َل كقوله: من 


ومّن قال لمكلّفي: اقذئى. فقذّفه. لم يُحَدَ؛ِ لأنه حق له» وغرّر. 





هو لغة: العيب. ('ويقولون: عود مأبون» والأبرك: الجنون» والأبنة: العيس'). 
ذكره ابن الأنباري في كتاب «الزاهر»). فإن كان له عرف بين الناس في 
الفعل به أو الفعل منهء فليس بصريح؛ لأن الأبنة المشارَ إليها لا تعطي أنه يفعل 
مقتضاها. إلا بقول آخر يدل على الفعل» كقوله للمرأة: يا شبقة يا مغتلمة. 
(وإن قذف أهل بلدة)7" عُزرء (أو) قذف (جماعة لا يُتصوّر الزنى منهم 
عادة) عرر؛ لأنه» لا عار عليهم بذلك؛ للقطع بكذب القاذف. (أو اختلفا) 
ف آم (فقال أحذهما: الكاذب ابن الزانية, عزر ولا حد) عليه. نصاء لعدم 
تعيين الكاذب» ر(كقوله: من رماني» فهو ابن الزانية)(“/ ويعزر. قال في 
«الفرو ع»): لكن يتوجه أنه لحق الله تعالى» فدل ذلك على تحريم غيبة أهل 
فريك لا أحذ عولاجد أو وصل وعملا عرو لی لا عرفا لأ ا واقی غير 
المعين» كقوله: في العام من يزني ونحوه» إلا أن يعرف بعد البحث. 
(ومّن قال لمكلف: اقذفني: فقذفه ل يحد لأنه) أي: الحدّ (حق له) أي: 
المقذوف» وقد أسقطه بالإذن فيه» (وعزر) لفعله مسا 
)١-١(‏ ليست في (ز). 
)۲( ع4 وانظر: معونة أولي النهى 4 . 
(۳) في (م): «بلد» . 
)٤(‏ في الأصل: «لأنهم» . 
(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ظاهره: سواء عرف الرامي أم لا » وفي «الإقناع» : إن كان 


يعر فب الرامي؛ فقاذف]. 
5١‏ 57/5. 


و ساد و 2 

ومن قال لامرأته: يا زانية» قالت: بك زيت» سقط حقها 
بتصديقهاء ول تقفه. 

ويُحَدَّان في: رَنّى بك فلانٌ» قالت: بل أنت زَئَى بك. أو: يا 
زانية» قالت: بل أنت زان. 

ولیس لولد مُحْصّن قرف مطالبة ما دام حًا . 

فإن مات وم يطالب به» سقط و إلا فلا وهو لحميع الورئة؛ فلو 
عفا بعضّهمء حُدَ لباقي كاملاً. 





(ومّن قال لامرأته: يا زانية» قالت: بك زنيت» سقط حقها بتصديقهاء 
ولم تقذفه) نصّاء لأن الإقرارٌ بالزنى مضافاً إلى معيّن لا يكون قذفاً له» كقوله: 
زنيت بفلانة» فليس قذفا ها. 

(ويحدان) أي: المتكلمان (في) ما إذا قال لامرأته: (زنى بك فلان» 
قالت: بل أنت زنى بلك, أو) قال لها: (يا زانية» قالت) له: (بل أنت زان) 
لان کڈ منهما قذف الآخر. 

(وليس لولد محصن ) ذكر أو أنثى (قلوف» مطالبة) قاذفي بالحدٌ رما دام) 
المقذوفُ (حيّا) لوجود المستحق كسائر الحقوقء فإن وكلَ المقذوفُ ولدّه في 
الطلب به» جاز. 

(فإن مات) مقذوف روم يطالب) قاذفاً (به) أي: بالحدٌ» (سقط) كالشفيع 
إذا مات قبل طلب الشفعة. (وإلا) بأن طالب به مقذوف قبل موته» (فلا) 
يسقط؛ للعلم بقيامه على الد فيقوم وا مقامّه فيه. (وهو) أي: ال القذفب 
(جميع الورثة)( حتى الزوحين» كسائر الحقوق. (فلو عفا بعضهم) أي: 
الورثةء رحد للباقي) من الورثة الذي لم يعفُ (كاملاً) للحوق العار بكل منهم 


.] جاء في هامش الأصل ما نصه :[قوله: لجميع الورثة بشرط إحصائهمء كما يفهم من «الإقناع»‎ )١( 
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منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۱/۳ 


ومن قذف نيا أو أَّه» کفر» وقتل حتی ولو تاب» أو كان كافراً 
فأسلم. 


ولا يكفر من قف أباه 5 أدم. 





على انفراده» ولأن حدّ القذف لا يسقط إلى بدلء فلايملك أحذهم إسقاط 
حق غير فوجب لمن لم يعفُ كاملاء كما لو استوفاه المقذوف قبل موته. 

(ومّن قذدف يتا( ولو) كان الميت (غيرٌ محصن» حد) قاذفٌ (بطلب 
وارت حصن خاصّة) لأن الحق فيه يست ارط ا وات می العا کاس 
5 كما لو کان هر ارقم لشروعية حدٌ القذف و للتشفي؛ بسبب 
الطعن والفرية. فإن لم يكن الوارث محصناء لم يحدٌ قاذف. 

(ومن قذف نبيًا) من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كفر. (أو) قذف 
(أمّه) أي: أمّ ني من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (كفر وقُعلَ حعى() 
ولو تاب) لأن توبتّه لا تقبل ظاهرا؛ لأن القتل هنا حدٌ القاذفيء وح 
القذفب لا يسقط بالتوبة. قال الشيخ تقي الدين: وكذا لو قذف نساءه9) 
لقدحه في دينه0؟». (أو) أي: ويقتل قاذفْ نو أو أمّه. ولو (كان كافرا) ذميًا 
(فأسلم) بعد قذفه؛ لأن القتل حدٌ مَنْ قذف الأنبياء أو أمهاتهم: فلا يسقط 
بالإسلام» كقذف غيرهمء بخلاف سب بغير قذف. 

(ولا يكفر مَّن قذف/ أباه) أي: أبا شخص (إلى آدم) اء وسال خرب 
رجحل افتزی على رجحل؛ فقال: یا ابن کذا وکذا إلى آدم وحواء» فعظمه جد 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: ومن قذف ميتاً.. إل ويعابى بها فيقال : شخص قذف غير 
حصن وحد؟ أو يقال: مقذوف اشترط في قذفه إحصان غيره؟! عثمان النجدي] 

(۲) ليست في الأصل و (ز). 

(۳) في (م): «نساء» . 

(4) الفروع */40. 


ون قذف جماعة) يُتصوَّرُ زناهم عادةً» بكلمة» فطالبوا أو 
أحدّهم؛ فحَدٌء وبكلمات» فلكلٌ واحاٍ حد. 

ومن خد لقذفي» ثم أعاده» أو بعد لعانه» عرّر» ولا لعانَ. وبرنى 
آخرَ» حُدٌ مع طول الزمن» وإلا فلا. 





وقال: عن الحدّ» لم يبلغئ فيه شى وذهب إلى حد واحد<). 

(ومن قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة) واحدة» كقوله: هم زناة 
(فطالبو) ه كلهم, رأو) طلب رأحڈهم» ف) عليه (حلدٌ) واحدٌ؛ لقوله تعالى: 
و والدی یمو محص مومهل َبدوتسينَ ده [الور: 4]. وم 
يفرق بين قذفب واحدٍ وجماعة, ولأنه قذف واحدّ فلا يجب به أكثر من حد. 
ولأن الحدّ شرع لإزالة المعرّةٍ بالقذف عن المقذوفء وبحدٌ واحدٍ يظهر كذب 
القاذفيء وتزول المعرّة» بخلاف ما لو قذف كلا منهم قذفا مفرداء فإن كذبه في 
قذفء لا يلزم منه كذبّه في قذفي آخرَ» والحق إذن يثبت لحم على سبيل البدل» 
فأيكهم طلبّهه استوفى» ويسقط عنه الحدٌ لغير المستوفي» وإن أسقطه أحدهم فلغيره 
الطلبُ؛ لأن المعرّة لم تزل عنه بعفو صاحبه. (و) إن قذفهم (بكلماته) بأن قذف 
كلاً بكلمة: أي: جملقٍ رف عليه (لكلٌ واحد) منهم (حدٌ) لتعدد القذفيء وتعدد 
محله» كما لوقذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر. 

(ومَن حد لقذف. ثم أعاده) أي: القذف, عزر؛ لأنه قذفٌُ واحدٌ حدّ له 
فلا يعاد» كما لو أعاده قبل الحد. (أو) أعاد("» ملاعنٌّ القذفّ (بعد لعانه» عزر. 
ولا) يعاد (لعانٌ) لأنه قذفٌّ واحدٌ لاعن عليه مرة» كما لو أعاده قبل اللعان. (و) 
إن قذفه (بزنى آخر) غير الذي حدّ له» (حد مع طول الزمسن) لأنه غير الأول 
وحرمةٌ القذوف لم تسقط. (وإلا) يطل الزمنُ (فلام يعاد عليه الخد 0 


.47١/8 معونة أولي النهى‎ )١( 
. في الأصل: «أعاده»‎ )١( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


ومن قذف مقر يزنئ» ولو دون أربع» عزر. 





(ومّن قذف مقرًا بزنی» ولو) أقر به (دون أربع) مراتيء (عزر) لارتكابه 
حرماء ولا دة لآن المعرة على المقذوضي بإقراره لا بالقذف» ولا يشرط 
لصحّة توب من قذضم وغيبةٍ ونحوهما('» إعلامُه والتحللٌُ منه. وحرمه القاضي 
وعبد القادر")» وصحح الششسيخ تقي الدين: لا يجب الاعتراف» لو سأله. 
فيعرض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلومٌ؛ لصحة تويته(©. ومّن أصبح فتصدق 
بعرضه على الناس» لم يملكه؛ ولم يبحء وإسقاط الحق قبل وجودٍ سببه لا 
يصح وإذنه في عرضه كإذنه ف قذفه. ذكره في «الفرو ع)(*) ڪا له في 
الأحيرة. 


(1) في(ز) و (س): «ونحوها» . 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنضاف .41١1/75‏ 
(6) الفروع 917/5. 

.48/5 )5( 


باب حد المسكر 
2 + > انو ر kb‏ 5 س ع 
كل مسكر حَمْرٌ يحرم شرب قليله وكثيره مطلقاء ولو لعطش» 5 





باب حد تناول المسكر 
وهو أسم فاعل من السكرء أي: اخحتلاط العقل. (كل مسكر حمر يحرم 


شرب قليله وکشیره) لقوله تعالى: إِنََا َنِم / صاب لازم رجش 
مَنْعم لٍالشَيطان فأجينبوه 4 [المائدة: ٠‏ ۹]» وحديث ابن مسعود مرفوعا: «إن الله قد 
حرم الحم فمن أدركته هذه الآية وعنده شيءٌ» فلا يشرب ولا يبع». فاستقبل 
الناس .عا كان عندهم منها طرق المدينة» فسفكوها. رواه مسلم() ختصرا. وأجمع 
لمسلمون على تحريم الخمرء لكن اختلفوا فيما يقع عليه اممهء (مطلقا) أي: سواءً 
كانت من العنب أو الشعير أو غيرهما؛ لحديث: كل مسكر حمر وکل مر 
حرامٌ». رواه أحمد وأبو داود(». و() عن عائشة مرفوعاً: «كل مسكر حرام. 
وما أسكر منه الفرّق» فملءٌ الكفْ منه حرامٌ» . رواه أبو داود» والترمذي() 
وقال: حسن صحيح. والقرّق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاء وتقدم. وعن 
ابن عمر مرفوعا: «ما أسكر كثيرهء فقليله حرام». رواه أحمد, وابن ماحه» (°والدار 
قط وصحح(١).‏ وعن جابر مثله. رواه أبو داود وابن ماجه()*». وعن عمر: نزل 
تحريم المدمر وهي من العنب والتمر والعسل والبر والشعير» والخمر: ما خامر العقل 
. متفق عليه ». (ولو) شرب المسكر (لعطش) 


.)1۷( )۱١۷۸( ف صحیحه‎ )١١ 

(۲) آحمد ))٤۸۳۰(‏ آبو داود (۳۹۷۹)» من حديث ابن عمر. 2 
(7) ليست في(م). 

(5) أبو داود »)۳٨۸۷(‏ والترمذي .)١855(‏ 

(ه-ه0) ليست في (س). 

(1) أحمد (5148ه).؛ وابن ماجه (717244), والدار قطي 5517/4. 
(۷) ابو داود (۳۹۸۱))» وابن ماحه (۳۳۹۲۳). 

(۸) البخحاري »)٤1۱۹(‏ ومسلم (۳۰۳۲) (۳۲). 


۷ 


شرح منصور 


۳4۲/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


اماف ماو س لا لدع لبق شعن يهاء وم يبد غيم وعماف 
تلفا. ويقدّم عليه بولٌ» وعليهما ماءٌ نجس 

ذا ريده أو ماءً لط به وم يُستهللك نب أو استعطء أو 
احتقّنَ به أو أكلَ عجيناً لت به مسلمٌ مكلف عالماً أن كثيرّه 
يُممكر - ويصدّق إن قال: لم أعلم ‏ مختاراً؛ لله لمكرَ n‏ 


م يجر؛ لأنه لا( ہل ب ري» بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش 
(بخلاف ماء نجس) فيجوز شربه لعطش عند عدم غيره؛ لما فيه من البرد 
والرطوبة» ولا يجوز استعماله نواس لقان 

(إلا لدفع لقمة غص بهاء ول ببجد غيره) أي: الممسكر ویارد تلفا) 
فيجوز؛ لأنه مضطر. (ويقدم عليه) أي: الخمر في دفع لقمة غص بها (بول) 
لو جوب الح بانتسمال المسكر دون البول. (9) يقدم (عليهما) أي : المسكر 
والبول في ذلك (ماءً نجس) لأن(2 أصله مطعومٌ» بخلاف البول. 

(فإذا شربه) أي: المسكر (أو) شرب (ماءً خلط به) أي: المسكر (ولم 
يُستهلك) المسكرٌ (فيه) أي ف(؟) الماءء» حد. فإن استهلك ف الماءء فلا حذ؛ 
لأنه م وسل عنن الماء اسمه. (أو استعط) .مسكر (أو اشن به أو أكل 
عجينا لْتّ به) أي: المسكرء لا إن حبز فأكله. ومسل مكلف لا صغية أو 
بجنون ١‏ (عالاً أن كثيره يسكر. ويصلّق إن قال: لم أعلم) أن كثيره يسكر. 
(مختارا) لشربه؛ فإن أكره عليه» لم يحد؛ (لخلّه) أي: المسكرء (لكرو) على 
شربه بإلحاء أو وعيار من قادر؛ لحديث: «عفي لأمي عن الخنطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه)(5). 


. في الأصل: م4‎ )١( 

(۲) في:الأصل و (س): «منه» . 
(۳) في (م): «لأنه» . 

(4) ليست في (ز) و (س) و (م). 
(5) تقدم تخريجه .٥۰۱/۲‏ 


۲۹۸ 


وصبره على الأذى أفضل» أو وحد سكران» أو تقاياهاء 4 ج منتهى الإرادات 
3 ا م ر۶ 2 و 
ثمانين» ورقيق نصفهاء ولو ادعى جهل وجوب الحد. 


و سم ل 


ويعرر مَن وجد منه رائحتهاء أو حَضر شريّهاء uke‏ 


(وصبرّه) أي: المكره وعلى شرب مسكر (على الأذى أفضل) من شربها شمر 
مكرها. نصّاء وكذا كل ما جاز لمكرو. ذكره القاضي وغيره(١).‏ وإن أكره 
بالقتل» تعيّن عليه الفعل» و 00 يجز له التخلف؛ ؛ لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة. 
(أو وُجد) مسلمٌ مكلف (سكران أو تقايأه) أي: و ملم مكلف 
(حذ) لأنه لم يسكر أو يتقيّأها إلا وقد شربها. (حرٌ) وحد منه شيءَ/ ما 
تقدم. (ثمانين) جلد لماروى الجوزجاني والدارقطي وغيرهما: أن عمر 
استشار الناس فى حد الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: احعله كأخحف 
الحدود ثمانين» فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى حالد وأبي عبيدة بالشام(). 
وعن علي أنه قال في المشورة: أنه إذا سكر؛ هذىء وإذا هذىء, افترى؛ 
فحدّوه حدّ المفتري9». (و) حدً (رقيق) فيما تقدم (نصفها) أي: أربعين 
لداع را کان أو انشی» “ولو مایا أو عدر أو أمٌّ ولد. (ولو اذّعى) 
شارب ونحوه حرا کان أو قا (جهل وجوب الحك) حيث علم التحري» 
كما تقدم في الزنا. 

(ويعزر مَن وُجد منه رائحتها) #أي: الخمرء ولا يحد؛ لاحتمال أنه 
تمضمض بهاء أو ظنها ماء» فلما صارت فيه؛ بها ونحوهة). 

(أو) أي: ويعزر(© مَن (حضر شربّها0") لحديث ابن عمر مرفوعا: «لعن الله 
(1) معونة أولي التهى 0440/8 
(؟) في الأصل: «ولا» . 
(5) أخرجه مسلم )١7١7(‏ (30). 
)٤(‏ أخحرجه الدار قطي ٠١١۷/۳‏ . 
(-0) ليست في (ز). 


(7) ليست ف الأصل. 
(0) جاء في هامش الأصل ما نصه:[ويتجه: وكذا كل من حضر مجلسا محرما] . 





“م 


۲۹۹ 


## ”0 لا شارب جهل التحريم. ولا تُقبِلُ دعوى الجهل ممن نشا بين 


المسلمين. 
ولا حَدّ على كافر؛ لشرب. 
< ویثبت بإقرار مرق كقذفيع أو شهادة عدليّن ولو لم يقولا: 
مختاراً عالماً تحره. 


الخمرَ وشاربّها وساقيّهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرّها ومعتصرهاء وحاملها 
والمحمولة إليه). رواه أبو داود(١)2.‏ 

و(لا) يحد ولا يعزر (شارب) حمر (جهل التحريم) أي: تحريمٌ الخمر؛ 
لقول عمر وعثمان: لاحدٌ إلا على من علم التحريم(). ولأنه يشبه من شربها 
غير عالم أنها خمرٌ. (ولا تقبل دعوى الجهل) بالتحريم (ممن نشا بين 
المسلمين) لأنه لا يكاد يبخفى» بخلاف حديث عهد بإسلام؛ وناشئ ببادية 
بعيدةٍ عن الإسلام» فيقبل منه ذلك؛ لاحتمال صدقه. 

(ولا حد على کافر) ولو ذميًا (لشرب) یر لاعتقاده سوا کنکاح 
بحو سي ذات ګحرمه. 

(وییت) شرب سر (باقرار) به (مرةٌ كقذفي لأن كلا منهما لا 

يقضمن إتلافاء لاف نا وسرقة. أن ب ولشهادة عدلين) على الشسرب. أو 

الإقرار به. (ولو لم يقولا): شرب (مختاراً عالما) ب (ستحريمه) <الأنه الأصل» 
وتقدم. ويقبل رحوع مقر' به» فلا يحد). 


(ويرم عصير) عنس أو قصب أو رمان9©» أو غيره (غلى) كغليان القدر؛ 


.)۳٣۷ ٤( في سننه‎ )١( 
.١55 تقدم متخريجه ص‎ )۲( 
ليست في (ز).‎ )7-7( 
. في (م): «ركان»‎ )٤( 


YY 


ثلثاة. 





بأن قذف بربده. نصّاء وظاهره: ولو لم يسكر؛ لأن علة التحزيم الشدة 
الحادية فيه) وهي تو جحد بو جود الغليان. وعن أبي هريره قال علمت أن 
فإذا هو ينش(). فقال: «اضرب بهذا الحائط» فإن هذا شراب من لا() يؤمن 
بالله واليوم الاخر), رواه أبو داود والنسائي(". 

]. . ا 2 ' َ 5 5 8 

(أو) أي: ويحرم عصيرٌ (أتى عليه ثلاثةٌ أيام بلياليهن) وإن لم يغل. نصاء 
لحديث: «أشربوا العصير ثلاثا ما م يُغل). رواه الشالنئجي(؛). وعن ابن عمر 
في العصير: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطالنه؟ قال: في 
ثلانة, حكاه أحمد وغيره20), ولحصول الشدة/ 5 الغللاث غالبا وهي حفية تحتاج 
تحريم) أي: قبل غليانه وإتيان ثلاثة يام بلياليهن عليه» (حل إن ذهب) بطبخه 
(ثلثاه) فأكثر. نصاء وذكره أبو بكر إجماع المسلمين؛ لأن أبا موسى كان 
يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي تلثه. رواه النسائي(). وله مثله عن عمر 
وأبي الدرداء(»» ولذهاب أكثر رطويته» فلا يكاد يغلي» فلا تحصل فيه الشدّة» بل 

ّ 2 

)01( أي: يغلي. «المصباح» * (نش) . 
(۲) في الأصل و(س): « م4 . 
(۳) آبو داود (7717)» والنسائي في «اجحتبى» //775. 
)٤(‏ أورده الألباني في «إرواء الغليل» ٠١/۸‏ وقال: لم أقف على إسناده مرفوعا. وأحرج النسائي في 
(المحتبى4 ۳۳۹/۲ من طريق حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي. 
(5) أخرحه عبد الرزاق في #مصنفه» .)1١1599-(‏ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ."5٠0/955‏ 
(۷) في سنته ۳۳۰/۸. 


(۸) أخرحه النسائي في «المحتبى» ۳۲۹/۸. 


۳۹4/۳ 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


الى لي 5 5 هر ر 25 9 
ووصع زببب في خردل» کعصر. وات سی عله عا اک“ 
حص ا م " ٠‏ و ي 
ويكرة الخليطان» كتبيذ تمر مع زبيبٍ. وكذا مذنب وحله. 





(ووضع زبيب في خردل؛ كعصير) فيحرم إن غلى أو أتى عليه ثلاثة م 
بلياليهن. (وإن صب عليه) أي: على( زبيبي في خردل (خصلء أكل) نضا 
ولو بعد ثلاث؛ لأن الخل يمنع غليانه. 

(ويكره اخليطان کیل قر مع زین أو بسر مع تمرء أو رطبيء 
(وكذا) نبيذ (مذنب) أي: ما نصفه بسر ونصفه رطب (وحده) لأنه بسر 
وزطبء لايك حاير فر قوعا: : تھی أن بذ العم والزيا خيغاء وتهى أن 
ينيك الراطب والس جخيعا رواه الحماعة إلا الترمذي('). وعن أبي سعيد. 
قال: نهانا رسول الله ككل أن نخلط بسرا بتمر» أو زبيبا بتمرء أو زبيبا يبسر. 
زقال: کن شریة سک فليشريه وميا قروا او مرا فرعا أو يبسرا فرط رواه 
يسام الاي وأما حديث عائشة: كنا ننيذ لرسول اله بو في سقاي 
فنأخذ قبضة من تمر و قبضة۱) من زيي سي فيه والعيسيها اي 
الماء فتبذه غدوة) فيشربه عشية: وتنبده عخدشية فيشريه غادوة. رواه ابن 
ماحه(). قال في «شرحه)(): فمحمول على نسخه؛ لعدم إمكان الجمع بغير 
ذلك. انتهى. وفيه نظر؛ إذ شرط النسخ علم التاريخ. 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) البخاري :)0701١(‏ ومسلم )۱۹۸٩(‏ (۱۷)» وأبو داود »)۳۷١۳(‏ والترمذي 2)١8105(‏ 
والنسائي في «المحتبى»4 ۰۲۹۱/۸ وابن ماحه (۳۳۹۰)» إلا أن الترمذي أحرج شطره الأحير فقط. 
(۳) مسلم (۱۹۸۷) (۲۰) (۲۱) (۲۲)» والنسائي في (انجتبی» ۲۹۳/۸. 

(4) من مطبوع ابن ماحه: (أو قبضة» . 

. من مطبوع ابن ماحه: (فنطرحها»‎ )٥( 

(5) في سننه (۳۳۹۸). 

(۷) معونة أولي النهى .٤ ٤٦/۸‏ 


TY 


منتهى الإرادنات 


لا وضع تمر أو زیی ار خنوصما ف ملع سانو عام یشتد» أو 


يم له ثلاث ولا فقا ولا انتباذ في دُباء وحَنتم» و لَقِير) ومزّفت. 


و(لا) يكره (وضع تمر) وحده» (أو) وضع (زبیبو) وحده» (أو) وضع 
(نحوهما) كمشمش أو عناب ('وحده (في ماء لتحليته) أي: الماءء لما تقدم. 
(ما لم يشتد) أي: يغل(©. (أو نعم له ئلاث) ليال بأيامها ؛ لحديث ابن 
عباس: أنه كان ينقع للبي يلو الزبيب» فيشربه اليوم والغد و0© بعد الغد إلى 
مساء الليلة الثالثة» ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدمء أو يهراق. رواه أحمد 
ومسلم۵) . (ولا) یکره (فقاع) ()حیث لم يشتدٌ ولم يغل؛ لأنه نبيدٌ يتمذ 
لحضم الطعام وصدق الشهوةء لاللإسكارء ومثله الأقسماء إذا كان من زبيسو 
وحده ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام بلياليها. (ولا) يكره (انتباذ في دُباء) 
( بضم الدال وتشديد الباءء أي: القرعة. (و) لا في (حنتم) ای جرار ضير 
(و) لا في (نقير")) أي:) (۸ما حفر؟» من حشبي كقصعة وقدح. (و) لا في 
(مزفت) أي : ملطخ بالزفت؛ لحديث/ بريدة مرفوعا: كنت . "ol‏ 
الأشربة إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لذ تير 


مسکرا). رواه أحمد ومسلم وغيرهما(0). 


)١-١(‏ ليست في (ز). 

(؟) في (م): «لا يفعل» . 

(۳) ليست في (م). 

.)9( )5٠١ 5( ومسلم‎ ))١3717( أحمد‎ )5( 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه [قوله: فقاع: شراب يتخذ من الشعير» مي بذلك لما يعلوه من 
الزبد. عثمان النجدي] . 

(5-5) ليست في (ز). 

(0) في (م): «مقيرة . 

(8-4) في (ز): «وإناءة , 

(9) أحمد ههه" ومسلم (91/7) :)١٠١7(‏ وأبو داود (۳۹۹۸)»و النسائي في «الجتبی» 7174/17. 


NIT 


منتهى الإرادات 


وإن على عنب» وهو عنب) فلا باس به. 


الشراب» حوم, وعُرّر. قاله في «الرعاية». 


وقن تقكه بالشرايب ق جلسه راتكه وخا ن عا ایر 





(وإن غلی عنب» وهو عنبُ) بلا عصرء (فلا بأس به) نصًاء ومثله بطيخ 
وجوه وإن استحال حمراء حرم ونج س. 

(ومن تنشبّه بالشرّاب) بضم الشين وتشديد الراءء جمعٌ شاربي أي: 
للحمر (في نجلسه وآنیته؛ وحاضر من حاضرة بمجالس الشراب(» حرم 
وعرر. قاله في «الرعاية» ) ولو كان المشروب لبناء وهذا منشأ ما وقع في 
قهوة البن» حيث استند إليه من أفتى بتحرعها") › ولا يخفاك أن الحرم التشبه 
لا ذاتهاء حيث لا دليل يِخصه؛ .لعدم إسكارهاء كما هو محسوس. 


. في الأصل: «الشرب»‎ )١( 


(۲) ينظر تفصیل ذلك في «مطالب اول النهی» .۲٠۱۹-۲۱۰۹/۰۹‏ 


A 


باب التعزير 
وهو: التأديب؛ .ويج في كل معصيةٍ لا حَد فيها ولا كقارة 
كمباشرةٍ دون فرج > وامرأةٍ لامرأقٍ وسرقةٍ لا قععَ فيه اء وحناية لاقود 
فيهاء وقدص غير ول بغیر زنا ولعت وليس لَن لَعِنَ رذها. 
وكدعاءٍ عليه» وشتوه بغير فِرّيةٍ. وكذا: الله أكبرٌُ عليك» وجو 
دللك, ) 





غير اقل 2 


(وهو) لغة: امد ومنه التعزير ععنى النصرة» كقوله تعالى: ف وَيمَرْرو 
EES‏ [الفتح: 4]. لمنع الناصر المعادي والمعاندٌ لمن ينصرهء واصطلاحاً. 
(التأديب) (الأنه يمن ما لا جور فعلله.(ويجب) ازير على كل کن 
نص عليه في سب صحابي» وکحد» وکحق آدم' طلبّه. وقال الشيخ تفي 
الدين في الرد على الرافضي: لا نزاع بين العلماء أن قير ” الكلف کالصی 
المميّز يعاقبُ على الفاحشة تعزيراً بليغا").(في كل معصية لا حدً فيها ولا 
كفارة, كمباشرة دوة) الجفرج و) إتيان (امرأةٍ لامرأة وسرقة لا قطع 
فيها) لفقل حرزء ونقص نصابوء ونحوه.(و) ك((جناية(" لا قَوَدَ فيها) 
كصفع ووكزء أي: الدفع والضرب بجُمع الكف» (و) ك رقذف غير ولد 
بغير زناً) واوا کقوله: یا فاسق» ونحوه: یا شاهد زور (و) ك جلعيه, 
وليس كن لَعِنَ ردّها) على من لعنه. 

(و كدعاءٍ عليه وشتمه بغير فِريةِ) فإن شمه بالفِرية» أي: القذف 
بصريح الزنا أو اللواطء حُد. (وكذا) قوله لغير ولده: (اللهُ أكير 
عليك. ونحو ذلك*) كقوله: حصمك الله وكذا ترك الواحبات. 

(۲) المقنع والشرح الكبير والإتصاف ,45٠0/57‏ والفروع .٠١5/5‏ 


(15) في (م): لاوجناية». 
)٤-٤(‏ في الأصل و(س) و(ز): «ونحوه». 


Y0 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتى الإران ت 


شرح منصور 


۳۹/۳ 


قال بعض الأصحاب: إلا إذا شتَم نفسّه» أو سبّها. 

ولا يحتاج إلى مطالبة فيُعوَدُ من سب صحايًاء ولو كان له 
وارث ولم يطالب. 

ويعرَرُ» بعشرينَ متوطأًء بشربه مسكر في نهار رمضان» مع الحد. 

ومّن وطِوع أمة امرأته» حُدَ مالم تكن أحأنْها له. جلد مغة» إن 
علم التحريم فيهما E OR E‏ 1 





(قال بعض الأصحاب) أي: القاضي ومن تبعه(: رإلا إذا شعم نفس نفسّه 
أو سبّها) فلا يعزرٌ» فإنْ كان ف المعصية حدّء كالزنا والسرقة» أو كفا 37 
كالظهار والإيلاء» فلا تعزير. 

(ولا اس ف إقامةٍ تعزير (إلى مطالبَة) لأنه مشروعٌ للتأديبي» (فيَعرَرٌ 
من سب صحابياء وقد اق لوا ولم يطالب) بالتعزيرء وف سقو طه 
بعفر بحي عليه حلاف . . ففي «الأحكام السلطانية»("): ون بعفو آدمي 
8 وحق السلطنة. و فيه احتمال» ل للتهذيب والتقويم. وق «الانتصار»: ف 
قذف و مسلم كافرا التعزيرٌ لله» فلا سقط باسقاطه(). 

(ويُعرٌرُ بعشرينَ سوط بشرب مسكر ف جار رمضات مع الحد) لما 
روى أحمدُ أن عليا أتي بالنجاشي قد شرب جا في/ رمضان» فجلذه ثمانين 
للدي وعشرين عزو يلا لفطره ف رمضان(). 

(ومن وطح أمة امرأته» حدما لم تكن أحلتّها له فيجلد مئئة إن علم 
التحريم فيهما ) أي : فيما إذا شرب مسكرأ في نهار رمضاكٌ » أو وطِىّ أمة 
)١(‏ ف (س): «معه) . 
(۲) ص ۲۸۲ . 
(۳) راحع: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 531/75 5. 


ء٠١١۳/۳ والطحاوي في لاشرح معاني الآثار»‎ »)۱۷١ ٤۲( أحرجه عبد الرزاق في (مصنفه)‎ (٤( 


والبيهقي في «السنن الکیری» .۳۲٠/۸‏ 


وإن ولدت» لم يلحقه نسبه. ويا 
ولا يسقّطُ حدّ بإباحة» في غير هذا الموضع 
ومن وطئ أمة له فيها شر ك غزر. عغة إلا سوطاً. 
وله نقصه. ولا يُرَادُ في حَلد على عشر» في غير ما تقدم 





شرح منصور 


امرأته الى أحلتها له؛ حديث ابي داود عن حبيب بن سالح: أل رحلا يقال 
له: عبد الرحمن بن حُنين('2 وقمّ على جارية امرأته؛ فرفع إلى النعمان بن 
بشير» وهو امبر خاي الطراق فقال: لأقضيّنَ فيك بقضية رسول لوي ؛ إن 
كانت أحلَنها لك» حلدتك معةء وان لم تكن أحلتها لك» رجتك بالحجارة. 
فوجدوها أحلنية: فحلئه 5 

(وإذ وَلدت) منه؛ (م يلحقه نسب لاننفاء الملك والشبهة. 

(ولا يسقط حدٌ ياباحةٍ في غير هذا الموضع) أي: ما إذا أحلت امرأة 


أمتها لزوجها. 
(ومَن وطى أمة له فيها شرك عُررَ بمئة) سوط (إلا سوطا) نصاء لينقص 
عن نا ' الزنا. 


(وله) أي: الحاكم (نقصه) أي: التعزير» فيما سبق بحسب اجتهاده. 

(ولا يراد في جلد) تعزير (على عشر) حلدات (في غير ما تقدّم) نصاء 
لحديث أبي بردة مرفوعا: لا جل اح فرق عشرة أسواطر» إلا في حد من 
حدود الله تعالى». متفق عليه(). وللحاكم نقصه عن العشرة؛ لأنه ويه قد 
أكثره ولم يقدر أقله فيُرحعُ فيه | إلى احتهادٍ الحاكم بحسب حال ادس 
ويشهرٌ لمصلحة. قله عبد الله تي شاهاٍ زور). ويكون التعزير ٌ أيضاً بالحجبس» 


(1) في الأصل و(ز) و (س) و(م): «حبيب)» وهو تصحيف» والصواب ما ثبت كما هو في مصادر التحريج. 
(۲( حر حه أبو داود (54: 5). 

. )٤۰( )۱۷۰۸( ومسلم‎ »)1۸٤۸( البخحاري‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف »٤1۱/۲١‏ والأحكام السلطانية ص۲۸۳. 


¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويحرم تعزيرٌ بحلق لحيةٍ وقطع طرّفف» وجرحء وح مال أو إتلافه» لا 
بسو ل يد وحدء ولا بأن يُنادى عليه بذنبه» ويْطاف به مع ضربه. 


ومن قال لذمي: يأ حاج» أو لعنه بغر موجحب» آذ 


ومن عُرف بأذق:الناس # حتى بعييته - حبس حتى بوتأو يتوب. 





والصفع» والتوييعٍ والعزل عن الولاية» وإقامتِه من اجلسء حسبما يراه 
الحاكم» ويصلبه حيّاء ولا ينع( من كل ووضوءء ويصلي ينوك 
يعيد. وفي «الفنون» : للساطان سلو ك السياسة وهو الحزمُ عندنا. ولا تقف 
السياسة على ما نطق به الشرعٌ. 

(ويحرمُ تعزيرٌ بحلق يةء وقطع طرفي وجَرح) لأنه مثلة» (و) حر 
تعزير : بجاخل مال أ و إتلافه) لان الشرع لم يرد بشيءٍ من ذلك عمن يقتدی 
به» و(لا) يحرم تعزيرٌ (بتسويد وجد ولا بأن يُنادى عليه بذنبه ويطاف به 2 
ضرا قال أحمدُ في شاهدٍ الزور: فيه عن عمّرء يُضرب ظهره» ويحلق رأسه 
ويسخحم وجههء ویطاف به» ویطال حبسه". 


(ومن قال لذمي: ياحاج) ی أذّب؛ لما فيه من تشبيههم في قصدٍ كنائسيهم بقصاد 


بيت الله وجرا ری سدم لبد رار اش يديز نین کیم فاد | 
«الفرو ع)(٤):‏ : أدبا عحفيفا؛ لأنه ليس له أن يلعئه إلا إن صدرّ منه ما يقتضي ذلك 


( ومّن عرف بأذى الناس ‏ - حتى بعينه ‏ - حبس حتى يموت أويتوب) وف 


«الأحكام السلطانية»: للوالى فعله لا للقاضي» وتقفته من يم لال لیدع رر 


)0 ي (م): المتنع). 

(؟) في الأصل : #حرم». 

(5) أخرحه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)٠١١۹۲(‏ وابن ن.أبي شيبة في (مصنفنه» ٠ع‏ مف 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠‏ 1 

17 4(7 

(ه) الأحکام السلطانیة ص .٠٠۹‏ 


لمنقَحُ: لا تيعد أن يُقتلّ العائرن إذا كان يقل بعينه غالباً» وأما ما 
أتلفه» فيَعَْ 1 و مه. انتهى. 

ومّن استّمتى من رجل أو امرأةٍء لغير حاحة» حرّم؛ وعزّر. وإن فعله خوفا 
من الزناء فلا شيءَ عليه. فلا ياح إلا إذا م يقر على نکا» ولو لأمة. 


قال (المنقح: لا يبعدُ أن/ يُقتلَ العائنُ إذا كان يقثّلُ بعيِه غالباء وأمًا ما 
أتلقه(') فيَغرَمُه. انتهى(") وفي «شرح(2 منازل السائرين» لابن القيّم: إن 
كان ذلك يغر اعتياره بل غلب على نفسيه» ل تنص منهه وعليه الدية وذ 
عمد ذلك وقدرٌ على ردّهء وعلم أله يَقتلُ بهء ساغٌ للوالي أن يقتلّه بعشل 
ما قتل(؟) بهء فيعيته إِنْ شاءً كما أعان هو المقتول» وأمًا قتله بالسيفٍ قصاصا 
فلا؛ لأنّ هذا ليس ما يَقَدلٌ غالباء ولا هو مماثلٌ للجنايةٍ» وفرّق بينه وبين 
الساحر من وحهين. قال: وسألت شيخنا عن القتل بالحال هل يواحب 
القصاصب فقال: للو 1 أن يقتله بالحال» كما قتله(©) . به. 

(ومّن استمنى من رجل أو امرأةٍ لغير حاجة» حرم فعله ذلك 
(وعرّر) عليه؛ لأنه معصية. 

(وإث فعلّه خوفا من الزنا) أو اللواطء (فلا شيءَ علي) كما لو فعلّه خوفا على 
بدڼه» بل أولی. (فلا بیاح) لسارمل يا (إلا إذا | تقاير على نكاج ولو لأمة) 
لأنه مع القدرةٍ على ذلك لا ضرورة إليو(ة) وقياسه المرأة فلا يباح لما إلا إذا 
لم يرغب أحدّ في نكاجها. 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳) في (م): اتعمد). 
)٤(‏ ف (م): «قتله). 


(©) في (س) و (م): «فتل». 
(5) في الأصل: «عليه». 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹۷/۳ 


منتهي الإرانات 


ولو اضطرٌ إلى جماع» وليس من يُباح وطؤهاء حرم الوطءُ. 





(ولو اضطْرٌ إلى جماعء وليس من يباحٌ وطؤها) من زوجة أو أمةٍ (حرّة 
الوطء) بخلاف أكله في المحمصة ما لا يباحٌ في غيرها؛ لأنّ الحياة لا تبقى مع 
عدم الأكلء جخلاف الوطء. فإباحة الفرج بالعقك دوق الشرور واا الد 
بالضرورةٍ دون العقد. 


۰ 


باب القطع فى السرقة 
وشروطه ثمانية: 
أحدها: هيك وهي: : أخعدُ مال عمّرم لغيره؛ على وجحه الاختفاء 


e ١‏ وهو. من قلط سبا 1 کشا قتعا ويأحد 
منه» أو بعد سقوطه» نصاباً. 





أجمعوا عليه()؛ لقوله تعال: رارق الگا رة أقط موا يديه ًا 4 
الأية [المائدة: [Y۸‏ وحديب عائشة مرفوعا: 20 و الال ف ريسع قيار 
فصاعدا»(؟) إلى غیره ه من الأحبار(. 

(وشروطه) أي: القطع ف السرقة (مُانية: أحدُها: السرقةٌ) قق لأنه تفال 
أوجحب لقع على السارق» فإذا لم توح السرقة, لم يكن الفاعل سارقا. 

(وهي) اي ي السرق أذ مال حرم لهيرم آي السارق اله 
ومسارقة النظر إذا | استخفى بذلك. 

(فيقطم الطرّا) من الطرٌ بفتح الطاءء أي: القطع؛ (وهو: من یط 
أي: يشِوة؛) (جيبا أو كما أو غيرّهما) كصفن 2*0 (وياخذ من نصاباء 
(أو) أ (بعد سقوطه) من نحو جيب (نصاباً) لأله سرقة من حرز. 

.٠١۹‌ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 
.)١584( (؟) أخرحه البخاري (51/89)), ومسلم‎ 
من حديث السيدة عائشة, أن النبي وقد قال:‎ ,)١588( ومسلم‎ »)٤٠١ ٤( أخحرج البخاري‎ )۳( 


«إِنّما أهلك الناس قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد» . 


)٤-٤(‏ في الأصل و(س) و(م): «بط أي: شق». 
(ه) بعدها فْ (م): «بالفاء شىء من حلدة) والصفن: حريطة» أي: وعاء من جلد يُربط على ما فيه. 


۳۹ 


منتهس الإرادات 


منتهس الإرادئات 


شرح منصور 


وم 


وكذا جاحد عاريّة َةِ قيمثها نصابه. لا وديعة يعة. ولا منتهب» 
ومختلس» وغاصب» ونحائن. 


الثاني : کون سارق مكلفاء مختاراء عا ما منسروق» و بتحرعه. 





(وكذا) يقطع (جاحد عارية) يمكن إحفاؤها (قيمتها نصاب) لحديث 
ابن عمر: كانت مخزوميّة تستعيرٌ المتاعٌ وتححده» فأمر اني كيد بقطع يدها 
رواه أحمد وأبو داود والنسائئ(). وغم اعجائشة معلبه. رواه أحمد ور 

والنسائي مطولا(5). قال أحمذ: لا أعرف شيعئا/ يدفعه. وفي رواية الميموني: 

هو حكم من الني ب ليس يدفعه شيءٌ. و(لا) يقطع جاحد (وديعةٍ. ولا) 
يقطع (مُنتهبْ) يأخذ المالَ على وجد الغنيمة؛ لحديث جابر مرفوعا: «ليس على 
المنتهب قطمٌ. رواه أبو داوة(". (و) (*لا (مُختليس) يختلس الشيءَ وعرٌ به“ 
(و) لا (غاصب» و) لا (خائن) يؤتمن على شيء؛ فيخفيه أو بعضّه أو يجحذه. 

من التخوّن» وهو : التنقيص؛ لحديث: «ليس على الخائن والمختلس قطع». رواه 
أبو داودٌ والنزمذي*» » وقال7) : لم يسمعه ابن جريج من ابن الزبير. قال أبو 
داود: بلغي عن أحمد بن حنبل أن بنّ حريج إنما سمه من ياسين الزيّات. ولان 
الاحتلاس من نوع النهب» وإذا م يقطع الخائن والمختلس» فالغاصب أولى. 

الشرط (الثاني: کون سارق مکلفا) أن غير المكلف مرفوعٌ عنه القلمء 
(مختارا) لأنّ المكرّه معذورٌء (عالماً بمسروق» وبتحريه) أي: المسروق عليه. 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في (مسنده» (1۳۸۳)» وأبو داود »)٤٠۳۹١(‏ والنسائي في «الحتبى) 


/.ى. 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في المسنده4 ١57/5‏ ومسلم »)١58(‏ والنسائي في (اجتبى» ۷۲/۸. 
(۳) في (سننه» .)٤۳۹۱(‏ 

) ليست في (ز).‎ )٤-٤( 

)٥(‏ أبو داود في (سننه» »)٤4۳۹۳-٤۳۹۲(‏ والترمذي في «عارضة الأحوذي») 277/5 من حديث 
جابر رضي الله عنه. 

(5) والكلام لأبي داود في «سننه » بعد الحديث رقم .)٤۳۹۳(‏ 


TES 


فلا قطع على صغير وبحنون ومكرو ولا بسرقةٍ منديل بطرفه 
نصاب مشدود لم يعلمه» ولا وهر يَظن قيمته دون نصاب» ولا على 
جاهل تحريم. 

الغالث: كون مسروق مالا محنزماء ولو من غَلَةٍ وقفيء وليس من 
مستحقيه. لا من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبّه. 


وغمين» كجوهرء وما يسرع فساده» كفاكهة, ajans o‏ وق لله دود 


(فلا قطع على صغير ومجنون ومُكرو) على السرقةٍ؛ لما تقدمَ. (ولا 
بسرقةٍ منديل) بكسر الميم (بطرفه نصاب م م ضارقه: أي : 
النصاب المشدودٍ بطرفه» (ولا يسرم (جّؤْهر يْظن قيمته دون نصاب) 
فبانت أكثرٌ؛ لأنه لا يعرفه إلا خخواصُ الناس» (ولا) قطِعّ (على جاهل تحريم) 
سرقة» لك.(١)‏ لا تقبلٌ دعوى جهل ذلك ممّن نشاً ب نين السلهن: 

الشرط (الغالث: كونُ مسروق مالآ) لأنّ غير امال ليس له حرمة الال 
ولا يساويه» فلا يلحق به والأغبار مقمدة للدي (حرما) أن غير المحترمء 
كمال ۽ أربي بحوز سر قته؛ (ولو) كان المسروق (من عَلَةٍ وقفي, وليس) 
الشارق (من مستحقيه) أي: الوقف؛ لأنه مال محترمٌ لغيره. ولا شبهة له فيه 
أشبّه غير مال الوقفي. 

و(لا) يقطعٌ إن سرق (من سارق أو غاصب ما سَرَقَه) السارق (أو 
غصبّه) الغاصب؛ لأنه لم يسرقّةُ من مالكه ولا نائبه. 

(وقينٌ) مبتداء (كجوهر, وما يسرع فساثهء كفاكهق كثيره لعموم 
الأية» ولقوله يو في التمر: من سرق منه شيعاً فبلعٌ ثمنَ امح ففيه القطع». 
رواه أحمد وأبو داود والنسائئ()» من حدیث عمرو بن شعیب» عن أبيه» 


0)0( ليست في (س). 
(۲) أحمد في لمسنده» (5741)» وأبو داود (475.0)» والنسائي في «المجتبى» .۸٥/۸‏ 


۳۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳۹4/۳ 


وما أصله الإباحةٌ کملح» وترابي» وحجر» ولبن» وکا وتلج. 
صيد» كغيره» سوی ماءِ» وسراحين بحس. 
ويُقطعٌ بسرقة إناء نقلي ودنانير» أو درا فيها تماثيل» وكتب 
علم» وقن نائم أو أعجمي» ولو كبيرين» وصغير» وبحنون. 





عن جده. وروی مالك باستاده: أ سارقا سرق أتككّة ق زهان عفماق قا 
عثمانٌ أن تقوم فقومّت بثلاثة دراهم من صرفب اي عشرٌ درهما بدينار» فقطع 
عثمان يذه. رواه و عن مالك» وقال("): هي | ا الي تأ كلها ل 
وما أصله الإباحة 8 > وترابوء وحجرء وَلْبِن) بكسر الباءء 
(وكلا) وشو (وثلج؛ ‏ وصيارء كفيرق خبرٌ المبتدأ وما عطِف عليه فيقطع 
سارقه() ذا بلغت قيمته نصابا؛ للعموماتء (سوى ماء) فلا قطم9؛) 
/بسرقته؛ لأنه لا يُتموّلُ عادة (و) سوى (سِرجين”0) نجس) لأنه لیس مال. 
(ويقطع بسرقةٍ إناء نقل) ذهب أو فضَّةِء (و)0) بسرقة (دنائيرٌ أو(" 
دراهمٌ فيها تمائيلٌ) لأنّ صناعتها الحرّمة لا تخرجها عن كونها مالا ختزماء (و) 
يقطع بسر ق ركب علم) ولو مباحا؛ لأنها مال حقيقة وشرعاء لا عرسا ولا 
مكروها. (و) يقطعٌ بسرقة (قن نائم أو أعجميء ولو) كانا (كبيزين) (الا 
کبیر بو فانم ولا غير أعجمي؛ ؛ لأنه لا يسرق وإنما يخدع. (و) يقطع 


بسرقة قن (صغيرء ومجنود) نه ملوك تبلغ قيمته تسان أشبه سائر الحيوانات. 


.۸۳/۲ في (امسنده)‎ )١( 

)١(‏ الكلام للامام مالك. 

(7) في الأصل:«سارق». 

)٤(‏ في (م): «يقطع». 

.١ ١ هو الزبل. ويقال له: سرقين. انظر: (المطلع» ص۹‎ )٩( 
ق (6): (أو».‎ (3, 

(0) في (م): الو). 

(8-4) ليست في (ز). 


5 


لا مكاتّب وأء ولد ولا حر ولو عير ولا مصحف» ولأا 
عليهما» من ځلي» وحوه» ولا بحتب بدع وتصاويرء ولا بالة لهو 
ولا يصليب أو صنم نقد ولا بآنية فيها حمر أو ماء. 





وروى الدارقطي» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: أنَّ رسول الله 
ُ أتي برحل يسرقٌ الصبيائ» ثم يخرج بهم» فيبيعهم ف أرض أخرىء فأمرٌ 
زسول الله ل بيده» فَقَطِعَت(). 

و(لا) يقطعٌ بسرقة (مكاتبي) ذكرا أو أنثى, لأنّ ملك سيّدِه عليه ليس 
بتام؛ لأنه لا( علكُ منافعه» ولا استخدامّه» ولا أذ أروش جنايات عليه 
وهو لا ملك نفسّهء أشبّة الحرً. (و) لا يقطع بسرقة (أمّ ولدٍ) لأنها لا يحل 
نقلُ الملكِ فيهاء أشبهت الحرّة» (ولا) بسرقة (حرٌ ولو صغيرا) لأنه ليس بمال 
أشبّة الكبيرٌ النائم» (ولا) بسرقةٍ (مصحفي) 7الأن المقصوةٌ منه ما فيه من 
كلام الله تعالى» ولا يحل أخذ العوض عنه", (ولا ب) سرقةٍ (ما عليهما) 
أني: ار الط (من حلي ونحوه) كوب صغير» و كيس مصحفيء ولو 
بلغت قيمتّه نصابا؛ لأنه تابع لما لا يقطع بسرقيه. (ولا) يقطعٌ (ب) سرقة 
(کتب و بداعء و) كتب (تصاويرٌ) لأنها واحبة الإتلافيء ومثلها سائرٌ الكدب 
المحرمةٍ. (ولا ب>سرقة (آلة هو) كمزمار وطبل غير حربي؛ لأنه معصية 
كاخمرء ومثله نردٌ وشطرنج ولأن للسارق حمًا في أخذزها لكسرهاء فهو 
شبهة» ولو كان عليه حلية تبلغ نصاباً؛ لأنها تابعة لما لا يقطع به. (ولا) يقطع 
(د»سرقة (صليب) نقادٍ (أو صدم نقار) ذهب أو فض تبعا للصناعة المْحرّمة 
اجحمع على تحرعها . بخلاف صناعة الآنية » أشم بهت الأوتار الي بالطنبور. 
(ولا بانية فيها حمرٌ أو) فيها (ماءً) لاتصالها بما لا قطع فيه. 
(1) أخرجه الدارقطئ في اسننه» 07/8. 


(۲) في الأصل: «لم») . 
(۳-۲) ليست في (ز). 


Yo 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 
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{٠۰/۴۳ 


الرابع: کو نه تصاباء وهو U:‏ دراهم خحالصة» أو تالص من 
معشو شة» أو ربع دينار. ولو لم يضرباء ويکل أحدهما ببالآخر» أو 
با ل قبمة احلعما عن غيزهيا. 





الشرط (الرابع: كونه) أي: المسروق (نصاباء وهو) أي: نصابُ السرقة 
(ثلاثة دراهمٌ خالصةٍ أو) ثلاثة دراهم (تخلْصُ من) فعَكةٍ (مغشوشة) بنحو 
نحاس» (أو ربع دينار) أي: مثقال ذهبيء ويكفى الوزن من الفضة الخالصة أو 
التبر الخالص» (ولو لم يضربا) فلا قطع(١»‏ بسرقة ما دون ذلك؛ لحديث: «لا 
تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً». اا والنسائئٌ ومسلم وابن ماجه(). 
وحديث عائشة مرفوعا: «اقطعوا فى في ربع ديار ولا تقطعوا فيما/ هو أدنى من 
ذلك». وکان ربع م الدينار يوم ثلاثة دراه والدينار اٿ عضر 1 هما. 
رواه أحمد(؟). وهذان يخصان عمومٌ الآية» وأما حديث ٠‏ بي هرښرة رفوا 
«العن الله السارق» يسبرق الیل شقطم بيده ويسرق ال 'افتقطع يذله؟. متفق 
عليه(©). .فيتحمل على حبل يساوى وللت وكذة البيضة: j‏ در قلاع 
وخا أل رلا ا السلا وهي ساي ذلك؛ جمعا بين الأخبار. 
(ويكمل أحذهما بالآخر) فلو سرق درهما ونصف درهم من خخالص الفضةٍ 
ومن دينار من خالص الذهبيء قطعَ ؛ لأنه قد سرق تايا (أو) سرق (ما 


يبلغ قيمة أحااهما) أي: نصاب) الذهب والفضة (من غيرهما) كثوبب ونحوه 


(۱)( الأصل: ايقطم» 


(۲) مد في «(مسنده» ۳١/١‏ ومسلم »))١584(‏ والنسائي في «الجتبى) ۷۸/۸ وابن ماجه 
(5586). 

(۳) في (س) : (انتا» . 

.81/5 في «مسنده»‎ )٤( 

(ه) البخحاري (1۷۹۹)» ومسلم (۱۹۸۷). 

(5-5) ليست في (ز). 

(۷) ليست في الأصل. 


۳ 


: ُعتيرُ القيمةٌ حال إخراجه من الئز» فلو نقصت بعد إخراجه» قطع. 


ت 


اله فی اکل ار شوه و تنم بل أى ليون ثم أخر جه. 





ساو جلك لحديث ابي مرا أن البي وَل قطمّ يد سارق سرق ) ترسا(١)‏ 
من صف النساىء قيمته ثلاثة دراهم. بو أحمل وأبو داود زالفساے وشن 
ابن عمرٌ أيضا: أن البي كلع قطمّ ف بحن قيمته ثلاثة دراهم. رواه الجماعة0. 
وف رواية: لإ قط ي السارق نيسا موت ان أن قيل لعائشة: ما ثمن المجن» 
قالت: ربع دينار. رواه النسائي(). وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل. 
وامحن: الؤس. 

(وتعتبز القيمة) أي: قيمة مسروق ليس ذهباً ولا فضّّة (حال0©) إخراجه 
من الْرز) اعتبارا يوقت السرقة؛ لأنه وقت الو حوب لوحوب السبب فيه؛ لا 
ما حدث بعدُ. (فلو نقصت) قيمة مسروق ربعد إخراجه. قطع) لوجود 
النتقص بعد السرقة قق كما لو نقصت قيمه باستغماله. 

و(لا) يقطعٌ (إن أتلفه) أي: المسروق (فيه) أي: الحرزء (بأكل أو 
غيره) كاراقة مجر (أو نقصّه بذيج) كشاة قيمتها نصاب(5) فذيحها ف 
الحرز فنقصت قيمتها عنه» ثم أخرجهاء فلا يقطع!؛ لأنه ۾ يحرج من 
الحرز ما يبلغ نصاباًء (أو) نقصه بربغيره) أي: الذبح؛ بأن شق فيه ثوبا» 
افنقصت: قيمته عد التصاب: (ثم أخرجّه) فلا يقطع(8؛ لما تقدم. 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): «برنساً)» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(۲) أحمد في «(مسنده» (1۳۱۷)» وأبو داود )٤۳۸١(‏ » والنسائي في الجتبى «۷۷/۸) . 

(۳) أحمد في المسنده» (408.5)» والبخاري »)1۷۹٩(‏ ومسلم )۱۹۸٩(‏ (1)» وأبو داود 
»)٤۳۸١(‏ والترمذي »)١5147(‏ النسائي فيلالبحتبى» 8/”/اءلالاء وابن ماحه (55/44؟). 

(4) ف «امحتبى» 481/4. 

(©) في (م): «خال» . 

(5) في (س): #نصابا» . 

(0) في (ز) و (س): «قطع» . 

(۸) في (ز ) و (س) و (م): اقطع» . 


TY 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 
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وان ملکه سارق ب أو هبه أو غيرهماء لم يَسقْطٍ القطغ. 


واف سراق ا ع قيمةٌ كل منفرداً درهمان» ومعاً عشرة» 1 


يقطع. وعليه ممنية؛ يمأ تلان ونقص التفرقة. وكذا خرء من کا 





(واك ملكه) أ ي: النصاب (سارق بسع أو هبة أو غيرهما(ا)) من 
اضیاب و الك بعد إخراجه من حرزه» تز سی بعد رفعه للحاکي» 
وليس للمسروق منه العفو عن السارق. نصاء لحديث صفوان بن أميّة: أنه نام 
على رداله اق امسيحعد: کیا سے رة فح باق از اني 85 . 
فام بقطعه» فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا. ردائی عليه صدقة: فقال 
رسول الله كو «فهلاً قبل أن تأتين به» . رواه ابن ماحه والحوزحاني) . 
وف لفظٍ قال: فأتيته» فقلت: أتقطعٌه من أجل ثلاثينَ درهماء أنا أبيعٌه» وأنسعه 
ثمتها. قال: «فهلاً كان من قبل آن تأتیێ به». زوا الأثرمٌ وأبو داود)./ فدل 
على ؟) أنه لو كان قبل الرفع لدراً القطع؛ لتعذر شرط القطعء وهو الطلب. 
وقد ذكرت ما فيه في (الحاشية». 

(وإن*) سرق قَرْدَ خف قيمة كلّ) واحدٍ منهما (منفرداً درهمانء و) 

قيمة الفردين() (معا عشرة) دراهم 1 ) يقطع) لأنه م اضرف لساب 
(وعليهم أي: السارق إن تعذرٌ رد الفرو ڪا سرقه» (شانية) دراهم: 
(قيمة) الفرد (التلفي درهمان» (ونقص التفرقة) سعة دراهم. (وكذا جزء 
من كتابي) سرقه وأتلفه» ونقص بالتفريق ونظائره كمِصْرَاعيُ باب. 


. في الأصل و(س): «نحوهما»‎ )١( 


(۲) تقدم ص .۱٦١‏ 

(۳) ابو داود .)٤۳۹٤(‏ 

)٤(‏ ليست في (ز) و (س). 

(ه) في الأصل: لافإن4 . 

(5) في الأصل و (م): «المنفردين» . 
(7) بعدها في (م): لوهوة . 


TA 


ويضمن ما في وثيقةٍ أتلفهاء إن تعذر. 

وإن اشترك جماعةٌ في نصابيء قطعوا حقى من لم يُخرج نصاباً. 
ولو لم يُقطع بعضهم لشبهة أو غيرهاء فطع الباقي. ويُقطعْ سارق 
نصاب لجماعة. 

وإن هتك اثنان حِرزأء ودخلاه فأرّج أحدهما المال» أو دحل 





(ويضمن) متعد') (ما في وثيقة) من نحو دين رأتلقهاء إن تعلر) 
استيفاوٌ ه بدون إحضارهاء وكذا لو تلفت) بقعديه. فإ كانت عنذه أمانة 


وتلفت بلا تعد ولا تفريط م يضمن. 
(و!إت اشتركَ جماعة ي) سر فة (نصاب» قطعوا) كلهب؛ 1 لووول سی 
0 منهمء كالقتلء (حتى من لم يُخرِج) منهم (نصابا) كاملاً نضا 
لاشتزاكهم في هتك الحرز وإخخراج النصادبيء كما لو كان ثقيلاء فحملوه. 


ياي ع وميم e‏ شريكا لني ْ 


المالء ا أو عبدا له» أو غير مكلف (قطع الباقي) إن 8 أجل تصاباء وقيل: أو 
أقلّ. قاله في «المبدع)9». لأنه لا يلزمٌ من سقوط القطع عن أحاهم لمعنى 2 
في غيره» أن يسقط عن الغير» كشريك أب في قتل ولده. 

(ويُقطعٌ سارق نصاب لجماعة) لوحوده» السرقة والنصابيء كما لو 
کان رب المال واحدا. 

(وإن هتك اثنان ا ودخخلاه فأخر 3 أحذهما المال) دون الاخر طا 
نصاء لأنّ المعحرج أخرجه بقوةٍ صاحبه ومعونته» (أو) هتك اثنان حرزاء و(دخل 


. في (ز): «منفر4 وفي هامشها (العله متلف»‎ )١( 
. في (م): «أتلفت»‎ )۲( 

5) في (س) و (م): «لوجحوب» . 

.۱۲۳/۹ )٤( 

(5) في (س): 7 كوجودة . 


۴۹ 


منتهس الإرايات أ عسل شيا فقركبه من ال ب» وأدخل الاح يذه فأخر جه أو وضعه 


شرح منصور 


و سط انقب ا امار قطعا. 

وإن رماهُ إلى الخار ج أو ناوله» فأخذم أو لاء أو ظ أعادهٌ فيه 
أحذهماء قطع الداخلٌ وحذه. 

وإن هتّكه أحدهماء ودخل الآخَنُء فأخرج المالك فلا قطع 
عليهماء ولو تواطا. 

ومن نقب ودخل» فاط حوهرأ إو لعي E sS‏ 
أحذهما فقربه) أي: النصاب المسروق (من النقب» وأدخل 75 يذه ؛ فآخر جه) 
أي النصاب من النقبيء قطعا؛ لاشتراكهما في هنك الحرز وإ حراج النضابء 


كما لو حملاه وأخرحاه. (أو) همك اثنان حرزاً ودخحلَ أحثهما فروضتعهم أي: 


4۰/۳ 


النصاب (وسط النقب فأخدّه الخارج) منهماء (قطعا) لما سبق. 


(وإث رماه) أي: النصاب من دخل منهما (إلى) رفيقه (الخارج) من 
الحرزرأو ناوكه) أي: النصاب لرفيقِه» (فأخه) رفيقه وهو حارج الحرز 
(أولا) أي: لم يأحذه منهه. (أو أعاده) أي: النصاب (فيه) أي: الحرز 
(أحذهماء فطع الداخل) منهما الحررَ (وحدة) لأنه المحرج للنصاب وحذه 
فاختص القطع به. 

(وإت هتكه) أي: الحرز (أحذهما) وحده. (ودخل الآخرء فأخر ج المال) 
وحدهء (فلا قطع عليهما) أي: على واحدٍ منهما؛ لأنّ الأول لم يسرق» والثاني 
لم يهتك الحررّء (و(0) لو تواطآ) على ذلك؛ لأنه لا فعل/ لأحدهما فيما فعلّه 
لحر فلم يبق إلا القصة. والقصك إذا م يقارئه الفعلٌ لا رتب عليه حكم. 

(ومّن نقب» ودخل) الحررء (فابعلعَ) فيه (جوهرا) أو ذهبا) أو نحوهما 


)١(‏ ف الأصل: «كما». 


(۲) ف (ز): «نقب» . 
(۳) ي (م): #جواهر» . 
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وخخرّج بهء أو ترك المتاعَ على بهيمة» فخحرحت به أو في ماءٍ جار» أو 
اتر غير مكلّفي بإخراجه؛ فأخرجه: أو على جدار فأخرجمّه ريح؛ أو 
رمى به خارجاً: أو جحذبه بشي ء» أو استتبع ا شاة» أو تطيّب فيه 
ولو اجتّمع بَلَْ نصاباًء أو هّك الرْرَ وأَحَدَ المالَ وقتاً آخخَر 0 





(وخرّج به) قطع» كما لو أخرجه في كمّهء (أو ترك المشاع) في الحرز (على 
بهيمة» فخرجت به) البهيمة» ولو بلا سَؤْقء قطع؛ لأنّ العادة مشي البهيمةٍ بما 
يوضع عليهاء (أو) ترك الماع (في ماء جار) فأحرجَه الما قطي ؛ لأنّ البهيمة 
والماءَ لا إرادة هما في الإحراج. . (أو أمر من هنك الحرز (غير مكلف 
كصغير أو محنون (بإخراجه) أي: النصابء (فأخرججّه) غبرٌ المكلفيء قطع 
الآمرء أن غير المكلّف لا حكمٌ لفعله؛ فهو في معنى البهيمة. (أو) ترك هاتك 
الحرز المتاع (على جدار) داحل الحرزء (فأخرجته(١)‏ ريح) قَطِم؛ ؛ لأنّ ابتداء 
الفعل منه» فلا أثر للربحج؛ (أو) هتكٌ الحرزٌ و(رمى به) أي: الداع (خارجا) 

عن الححرزء قطع؛ لأنه ارد (أو) هتاك الحررَ و(جذبه) اد اا 
(بشيء) وهو خارج الحرز قطع؛ (المباشرته إخراجَه". (أو استتبع سَخل 
ا بأن قرب اليه اه وهو في حرز مثله فتبعها" » و بلغت() تیت نصاباً: 
قط لا إن تبعها السخحل بلا استتبااع؛ أله ليس سم قعله: وكذاعكسها. 
(أو) هتك الحرز و(تطيّب فيه) بطيبٍ كان فيه» ورج به من الحرزِ» (و) 
كان ما تطيّب به (لو اجتمع» بلغ) ما يساوي (نصابا) قطِع؛ لحتكه الحرز 
وإخخراحه منه ما يبلغ نصابء كما لو كان غير طيبء (أو هتلك الحسرز) وقناء 
(وأخد المالَ وقعاً آخر) ورب ما بينهماء قطمٌ» كما لو أحذه عقب المتك. 


. في (م): «فأحرجه»‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۲( 
لیست ف (ز).‎ )۳-۳( 
. في الأصل: «فبلغت»‎ )٤( 


منتھس الزرادات 
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ول 2 


أو أحذ بعضه» ثم أحذ بقيكه» ورب ما بينهماء أو ققح أسفل 
كَوَارَةٍ فخرج العسلُ شيئاً فشيئأ» أو أخخرجه إلى ساحة دار من بيست 
ملق منهاء ولو أن بائها مغلقٌ قطع. 

ولو علّم قرداً السرقة» فالعُرمُ فقط 


(أو ) هتكَ الحرز و(أخذ بعضه) أي: النصاب» مأ أخذ بقئتّه) أي: النصابء 
(وَقرْبَ ما بينهما) من الزمنء قطعَ؛ لأنها سرقة واحدة؛ ولأنّ بناءَ فعلٍ 
الواجدٍ بعضّه على بعض أوْلى من بناء فعلٍ أحدٍ الشريكين على فعل الآحر 
وإنا بعد ما بيتهماء كما لو كانا في ليلتين» فلا قَطمَ؛ لأنّ كل سرقةٍ منهما لا 
تبلغ ضبابا. وإن عله(" المالك هتك الحرز وأهمله؛ فلا قطمٌّ أيضاً؛ لان السرقة 
الانية من غير حرز. (أو) هتك أو (فتح أسفل کوارة فخرج العسل شيئا 
فشيئا) أو أحرحّه كذلك حتّى بلغت يده نابا قطعً؛ لأنه م يهمل الأحذء 
كما لو أخذه جملة. (أو أخرججّه) السارق» أي: المتاعَ (إلى ساحة ة دار من 
ایت مغلق منها)("» أي: الدار » (ولو أن بابها) أي: الدار الي بها البيت 
(مغلق. فطع لأنه هتكَ الحررّء وأخرج منه نصاباًء كما لو لم يكن على الدار 
بات کس 
(ولو علّم) إنسانٌ (قردا) أو عصفوراً ونحره (السرقة فسرق قليلا أو 
كثيراء (ف) على معليه (الغرم) أي: غرم قيمة ما أحذه (فقط) أي: دون 
القطع؛ لأنه لم يهتك الحرز. 
الشرط (اعخامسٌ: إخراجه) أي: النصابب/ (من حرز) لحديش عمرو بن 


شعيب» عن أبيه» عن جده: أ رحلا من مره سال رسول الله كك عن الشمار؛ 


)١(‏ ليست فر(ز). 
(؟) في (ز) و (س): #منهما». 


ومّن أخرّج بعض لوبو قيمنّه نصاب» قُطع به إن قطعه» وإلا فلا. 


و رژ کل مال» ما حُفظ فيه عادة. ا ل ل و ا ل سن يدوه 





فقالَ: «ما أحذٌ في أكمامه واحتمل» ففيه قيمبّه ومثله معه» وما کان من 
الجرين» ففيه القطع إذا بلغ ثمنّ احن». رواه أبو داودٌ وابن ماحه(). وهو 
(فلو سرقّ من غير حرز) بأن وجدَ حرزاً مهتوكا أو باباً مفتوحاًء فأخحذ 
منه نصاباء (فلا قطع) لفوات شرطه؛ كما لو أتلمّه داخملَ الحرز بأكل أو 
غیره» وعليه ضمانه. ا 
(ومّن أخرج بعضّ ثوب قيمتُه) أي: بعض الشوب (نصاب؛ قطعٌ به) 
أي: بالبعض الذي أخرجّه (إن قطعه) من الثوب؛ لتحقق إخراحه إذنء (وإلا) 
يقطع ما أخرحه» (فلا) قطعّ عليه» كما لو حرج بعض خحشبةٍ وباقيها داحل 
الحرزء ولم يقطعها(© للتبعيّة. ومن هتكَ حرزا واحتلب لبن ماشيةٍ» فإ 
آرت وبلغ تضاباء قط ران شريّه داخله أو أخرج() دون نصابيء فلا. 
(وجِرزٌ کل مال ما حُفظ فيه) ذلك المال (عادة) لن معنى الحرز 
الحفظء ومنه: احترز من كذا. ولم يرد من الشرع يانه ولا له عرفٌ؛) 


لغوي ينفرد”*» بهء كالقبض والتفرق في البيع). 


(۱) ابو داود »)٤۳۹۰(‏ وابن ماجحه .)۲٥۹٩(‏ 

(۲) في (ز): «يعطيها»ء وفي (س): «يقطعهما». 

(۳) في (س) و (م): «أحرجه». 

(5-54) في (سص) و (م): «ولأنه عرف» » وف (ز): «ولاعرف). 
(5) في هامش الأصل: «يتقدر) نسخة» وف (ز): (يتقرر). 


(5) في الأصل: «بالبيع». 
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44/۴ 


ويختلف باختلافِ حنس» وبلدِء وعدل سلطان وقوته» وضدهما. 
فحرز وهو وناي وقماش» ي الغُمران» بدار ودكان وراءً علق ونيق. 
وصندوق بسُوق» وثمّ حارس» حرز. 
وحرز بقل وقذور بإقلاي: وطبيخ» وخخرفيء ونم حارس وراءً شرح 


(ويختلف) الحرز (باختلاف جنس) المال» (و) باعتلاف (بلا)) کیر 
وصغراً؛ لنفاء السارق بالبلد الكبير؛ لسعةٍ أقطاره أكثرٌ منه في البلدٍ الصغير. 
(و) يختلف الحرز أيضا باحتالاف ؛ (عدل السلطان7) وقوته. و ضدّهما) أي : 
حوره وضَعفِه. فإنّ السلطانٌ العدل يقيم كدوك فتقلّ السراق خحوفا من الرفع 
إليه. فيقطع الس إلى زيادةٍ حرز. وإن كان جائرا يشازك من 
التجاً إليه من الذعار) يذب عنهم» قويت سای فيحتاج أرباب الأموال 
لزيادةٍ التحفظ. وكذا الحالٌ مع قوته وضعفه. 

(فحرژ جوهر) ونحوه» (ونقاو) ذهب وفضقٍ (وقماش في العمران) أي: 
الأبنية الحصينة فى الىل المسسكونة من البلد (بدار و9 ذخاد وراء غلق 
وثيق) أي : قل انم أو حديدء فإ كانت الأبواب مف مفتحة ولا حافظ 
فيهاء فليست حرزاء وإنْ كان فيها خزائنُ مغلقة» فالخزائنُ حررٌ لما فيها. 

(وصندوق) مبتدا (بسوق. ونم بفتح المخلثة (حارس) بالسوق» (حرز) حبر 
لما في الصندوق» فمن أخحذ نصاباء قطع » فإن لم يكن م حارس» اليس تحرو 

(وحرز ز بقل وقدور باقلای و) قدور . (طبيسخيء و) حرز حرفي وئم 
حارس وراء الشرائج) جم شريحة» شيءٌ يعمل من نحو قصبيء يضم بعضه 


ا بعض بنحو حبل؛ لذن 5 إحراز ذلك/ EAS‏ 


. في (ز) و (س): «بلده»‎ )١( 

(۲) في (ز) و (س): «سلطان» . 

(6) ف (ز): «الزعار»» والدّغَار: جمع داعرء وهو الرحل المفسد الخبيث الفاحر. 
)٤(‏ في (ز) و (س) و (م): «و) . 

(ه) في (س): «لذلك» . 


وحرز خشبب و يخطين الحَظائد. وماشية الصيّ وف مَرْعى» براع 
يراها غالباً. وسفن في شط بربطها. وال باركة متقولة بحافظ حتى 
نائم» وحَمُولتِهاء بتقطيرها مع قائدٍ يراهاء ومع عدم تقطير» بسائق يراها. 
سس فی صحراءً أو بساتين» بملاحظ» فإن كانت مغلقة فبنائم. . 





(وحرز خشب اب اخظائز 3 ا د اپا و 
ی پا شيءٍ منه و ا الث »> وان r‏ خان 
مغلق: فهو أحرز. )د( حرز (ماشية من إبلء ويقسر وغنم (الصيرٌ) جم 
صيرة؛ وهي: : حظيرة الغنم. (و) حرز ماشية رفي مرعی» براع ير اها غالبا) 
لأ العادة سراما يشئلتن نبا غاب عن مدامدوم حرج عن عن الحرز. 

(و) حرز (سفن ي شط بربطها) به على العادةٍ. (و) حرز (إبل باركةٍ 
) و بحافظ حتی نائم) أن عادة ملأكها تاها إذا نامواء فإن لم تكن 
معقولة» فبحافظ يقظان. (و) حررٌ (حَمولتها) بفتح الحاءء أي: الإبل امْحمّلةٍ 
(بتقطيرها مع قائ يراها) إذا التفت» وكذا بع سائقي براهاء بل اول (ومع 
عدم انط ) الإبل المحملق (بسائق(") يراها) لأنه") العادة فى حفظها. ومن 


سرق جملا يما عليه؛ وصاحيه عليه نائم؛ م يُقطع؛ لأنه في يد صاجبنه وإن له ) 


تكن يدُ صاحبه عليه؛ قطع. 


(و) حررٌ (بيوت في صحراءً و( حررٌ يبوت في (بساتينَ» بملاجظ) 
يراها إِنْ كانت مفتوحة:؛ (فإن*) كانت مغلقة فبنائم) فيهاء وإ لم يكن 


. في (م): «الخطر»‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): «سائق». 
(۳) في(م): «لأن» . 

. في (ز) و (س): «أو»‎ )٤( 
. في الأصل: (وإن)‎ )5( 

(5) ليست في الأصل . 
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وكذا عئمة وحركاة. ونحؤهما. 


مشر کا نی دول ال توه لی اع 
ولت تقل عافظء فنام أو اشتغل» فلا قطع» ویم حاف وإن : 
سا 


وحرز كفن مشروع) بقبر على ميت. ا بي +1 sali wila n is a‏ 





فيها أحل ولا ملاحظ ثم يراهاء قليست سر مغلقة كانت أو ار ال 

(وكذا) أي: کالبيوت في صحراء وبساتين (خيمة وخركاة(", ونحوهما) 
کبیتِ شعر. فإن كان ثم ملاحظء وكانت مغلقة وفيها نائم» فمحرزة, وإلا 
فلا قطع على سارقها ولا على سارق منها؛ لأنها غير محرزةٍ عادة. 

(وحرزٌ ثيابي في حمّام و) حررٌ (أعدال) بسوق» (و) حررٌ (غزل بسوق 
أو) في إخان, وما كان مشاركا ف دخول) کرباط (بحافظ) يراهاء 
روہ ای ساج ا لما تدم في قطع سارق رداءء صفوانَ من 
المسجدء وهو س 

(فإن( فرط حافظ ف مام أو سوق أو مكان مشررَك الدعولء 
كالمضيفة) والتكيّة والخانكاه (فنام أو اشتغل فلا فطع على السارق؛ لأنه 
لم يسرق من حرزء (وضّمِن) المسروق (حافظ) معد للحفظء (وإن )م 
يستحفظ) ه؛ لتفريطه: وأما من ليس معدا للحفغل كجالس .مسجل وضع 
عنده متا ع» فلا ضمان عليه ما لم يستحفظه()» ويقبل صريحاء 115 

(وحرز کفن مشرو ع بقبر() على ميمتو) فمَّن نبش قبرأ» وأخحد منه كفنا 


)١(‏ الخركاه: الخيمة الكبيرة. الألفاظ الفارسية المعربة ٤-٥۴‏ ه. 


)١(‏ في (ز) و(س) و(م): «وإن»4. 
(۳) في (م): « كالمصبغة» . 

(؟:) في (س): «يستحفظ» . 
(5) في (م): لايقبر» , 


وهو ملك له. والخصحٌ فيه الورثةء فإن عُدِمواء فنائب الإمام. 


1 û O, OD A i KOLE f baa ıê 19 وحرز باب» تر کیبه مو ضعه)‎ 





أو عه يساوت اتضابا: قَطِءً) لعموم الآية وقول عائشة: سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا(١).‏ وروي عن ابن الزبير : أنه قطِعٌ نبّاشا. فإِن كان 
لكفنُ غيرٌ مشروعء كأن كُفّنَ الرحلٌ في أكثرٌ من ثلاث لفائف» و9" 
المرأة() 200 أكثر من فس( فسرق ؛ الزائد/ عن المشروع أو ترك الميت 
في تابوت» فاخ التابوت» أو ترك معه طیب بحموعٌ؛ ار کرک أو فضّة 
فأحڌ» فلا قطءً؛ لأنه سَفَةٌ وإضاعة مال فلا يكونٌ محرزا بالقبرء وكذاإن لم 
يخرج الكفنَ من القبر بل من اللحاء ووضعّه في القبر» كنقل الماع في البيست 
من جانسو إلى جانبي. وكذا إن أكل اميت ونحوه» وبقي الكفْنْ» فلا قطعَ 
على سارقه؛ كما لو زالَ نائمٌ بنحو مسجدٍ عن ردائه» ثم سرقه. 

(وهو) أي: الكفن (ملك له) أي: لميت ان ایا للحياةء ولا يزول 
بلک إلا عم لا سمابعة په إل (والخصم فيه الورثة) لقيامهم مقامّه. كول 
غير مكلّفيء (فإن عُدمِوا) أي: الورئة» (ف) الخصم فيه (نسائب الإمام) لأنه 
ول من لا ولي له» كالقوّد. و! وإ كته أحنيّ متبرعا فكذلك» وهو الخصم فيه؛ 
لبقاء ملكه عليه؛ لانتفاء صحة تمليك الميمتوء بل هو إباحة. 

(وحرژ باب تر کيبه عوضعه) متو حا کان ) أو شا لأت العادق 
ف مھ اضرع ابوه د الوأ فرفيم فنصي وجي يد قرف في فده 
۰۲۱۲-۰ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» ۳٤/۱۰‏ والبيهقي في «الكبرى» 7519/8. 
)۲( أحرجه البخاري معلقاً في «التاريخ الكبير) 4/٤‏ . 
(۳) في (ز) و (سص) و (م): «أو» . 
(5) في (م): «امرأة» . 
(5) ليست ف (م). 
)١(‏ في الأصل: #حخمسة» . 
(۷) ليست في (م). 
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وحلقته» بتركيبها فيه. وتأزیر وجدارٌ وسقف, کبابٍ. 
ونوم على رداي» أو مجر فرس» ولم زل عنه» ونعل برجحل» حرز. 
فمن نبَش قبراء وأحذ الكفن» أو سرّق رتاج الكعبةء أو باب 
مسجد أو سقفه أو تأزيرى. أو سحب رداءه. أو مجر فرسِه من 
حته» أو نعلاً من رحل» وبلغ نصابأء قُطع 0 
(و) حررٌ (حَلقتِه) أي: الباب (بتركيبها فيه) لأنها تصير بذلك كبعضه» 
فن أخحة بابأمنصوباء أو منه ما بلغ نصابء قطع. (وتازي أ ي: ما يجعلٌ في ادر 


اتان لضا د أو دفوفو() ونحوهاء (وجدار وسقف» كباب) أي: فحرزه 
وضعُه بمحله» فمّن أذ من ذلك شيثاء قم إن كان في موضيه» وإلا فلاء وكذا 





سے با ها ھور توعدو ررر لاسا وکل راسد 


(ونوم) مبتدأ (على رداء) بمسجار أو غیره» (أو) على (مَجِرٌ فن و 
م زل عنه) أي: الرداء أو بحر الفرسء (ونعلٌ برجل) ومثله حف ونحوهء 
(حرز) خبر؛ لأنه هكذا ر سا ولعب ا رداء قو ان( فإن زال عن 


لرداء أو بجم” الفرس؛ أو كان النعل بير رجله؛ فلا قط إن لم يكن بنجو دار 
فتن تمش قو وة الكفن المشروع وبلغ نصاباء قطع. لا من 


ڪا قبرا شیو اء تاعا س کی (أو سرق رتاج الكعبة) بكسر الراءء 


أي : بابها العظيم؛ قط ٠‏ (أو) سرق (باب مسجل ) أو رباطء (أو سقفه 
أو تأزيره) قطع» » (أو سحب رداءه) أي: النائم من تحيِهء (أو) سحب 

(جر فرسه من تحه» أو) سحب (نعلا من رجل) لابسه. (وبلع) م ما 
أخحلو(4) من تلك الانيا وة فيه سارقه؛ لسرقته ابا من حرز 


. في (س): لارفوف) » و(م): لازفوف»‎ )١( 


(0) ليست في (م): 
(۳) انظر ما تقدم في الصفحة ۲۳۸. 
)٤(‏ في (ز) و (س) و (م): «أحذ» . 


٤۸ 


لا بسيتارة الكعبةٍ الخارجة ولو مَخِيطة عليهاء ولا بقناديل مسجدء 
وحصره» ونحوهماء إن كان مسلما. ۰ 

ومّن سرق كمّراء أو طلْعاء أو مار أو ماشية من غير حرز» کمن 
شجريٍ» ولو ببستان محوّط» وفيه حافظ فلا قطع وأضعفت قيمته). 


و(لا) يقطِعٌ (ب)»سرقة (ستارة الكعبةٍ الخارجة) نصاء (ولو) كانت (مَخِيطة 
عليها) كغير المخيطة؛ لأنها غير محرزوء (ولا ب) سرقةٍ (قناديل المسجا . 
ا امو ا اين ا تا نمرت لی غت ماز 
الال فإن Lal‏ اما قطع. 

|(ومّن سرق كرا(", أو طلعاء أو جُمَاراء أو ماشية) في المرعى (من غير 
حرز. كمن شجرة» ولو) كانت الشجرة يساق مُحوّط(": وفيه حافظ, 
فلا قطع) لحديث و :رافغ ابن ديج مرفوعا: لا قط 2 بي ولا كثر). روأه 
225 وأبو داود والترمذي20). فإ كانت العم ؟ يدار محرزة» ت 
(وأضعفت7؟)) على سارقه (قيمته) أي : المسروق من م أو أو طلعء أو 
حُمّارء» أو ماشيةٍ من غير حرز» فيضمنُ عوض ما سرقه مرتين؛ لحديث 
عمرو بن شعيبب ) سآ عن حده عبد الله بن عمرو() قال: ميل الي 
عن الشمر المعلقء فقال: امن أصابّ منه بفيه من ذي حاجة غير متخا 


2 


حجنت فلا شيء علوي ون جرع مغن منع ايد فراة يال والعقوبا. 


(0 في (ز) و (م): «تمرأ» . 

(۲) بعدها في (م): «عليه» . ) 

(۳) آحمد في امسنده» )١541١5(‏ » وأبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي .)۱٤٤۹(‏ 
)٤(‏ في (م): لاضعفت» . 

(5) في (م): «عمر». 


شرح منصور 


1/۳ 


منتهس الإرادات 


ل 


ولا نَضعَفُ في غير ما ذكر. 
ولا طح عام مَجاعة غلاي إن لم يَحِدْ ما يشتزيه؛ أو يشازي به. 
١‏ ف چ 7 
السادس: انتفاع الشبهة. فا فطخ بسرقة من عمُودي ا د 





رواه أحمد اساي وأبو داود()» ولف له. قال أحمد: لا أعلم قا يدفة. 
واحتج أحمذ أيضا |: أن عمرّ غرمٌ حاطب ب بن أني بلتعة حين تحر غلمانه ناقا 
رحل من مرن وشي قيمتها. رواه الأثرم(. والخبنة بخاء معجمةق ثم ا 
موحدة» 4 نون: م م 

(ولا تضْعَف) قيمتها رفي غير ما ذكر) لأنّ التضعيف فيه على خلا 
القياس للنص. ٌْ 

(ولا قطع) بسرقة تو (عام مجاعة (“غلاء, إن م يجد) سارق (ما يشتريه. 
أو) ما (يشتري به) نصًا. قال جماعة: مالم يذل له ولو يشمن غال. ولي 
«الترغيببي): ما يحيي به نفسه(6). 

الشرط اسان انتفاء الشبهة. فلا قطعٌ بسرقة من) مال (عمودي نسبه) 
أي: السارق» اما سرقته من مال ولده» فلحديث: «أنت و مالك لأبيك)7). وأما 
سرقته من مال أبيه أو جه أو مه أو حدته وإنْ علواء أو من مال ولد اينه أو ولد 
بنته» وإن سفلاء فلأنه.() ينهم قرابة تمس من قبول شهادة۸) بعضرهم لبعض» 
ولان النفقة تحب لأحدهم على الآحر ؛ اغلا لد .فلا ر * إتلافه ؛ حفظاً للمال. 
(1) أحمد في المسنده» (434): وأبو داود (-57)» والنسائي في «انتبى» //875-85. 
(؟) أخرحه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۱۸۹۷۷) › والبيهقي في «الکبری» ۲۷۸/۸. 
)۳( الس بالضم: معقد الإزار» وقي «القاموس»: اخبنة بالضم: ما تحمله في حضينِك 
)٤-٤(‏ في (م): «غلال» . 


(2) را جع المقنع والشرح الجر راا + 
(5) تقدم تخريجه ۲۸۳/۲. 


(۷) ف (ز) و (م): «لأن» . 
(۸) في (م): (شهادتهم» . 


Y O» 


ای وای وی اا چو من 

غنيمةٍ. لأحلٍ بمن ذكر فيها حق» ولا مسلم من بيس المال» إلا القن 
المنقعك: والصحيحٌ لا قطع. انتهى؛ لأنه لا يُقطع بسرقةٍ من مال لا 
يُقطِع به سيذه. 


ولا بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسئه. كقئه. 





(ولا) قطع بسرقةٍ (من مال له) أي: السارق (شِرَكُ فيه, أو لأحاد 
ممن لا يُقطع) السارق (بالسرقةٍ منه) شرك فيه» كأبيه وولده؛ لقيام الشبهة 
فيه بالبعض الذي لا حب بسرقته قطع. (ولا) قطع بسرقة (من غنيمة لأح 
ممن ذكر) من سارق وعمودي نسبه (فيها حق) قبل القسمة» وكذا قن 
سرق من غنيمةٍ لسياده فيها حق. (ولا) قطع بسرقة(مسلم من) مال (بيت 
المال) لقول عمر وابن مسعود: من سرق من بيت المال» فلا قطع» ما من أحدٍ 
إلا وله في هذا المال حو( وروى سعيدٌ عن على: ليس على من سرق من 
بيت المال قطع("). رلا القن) نصاء ذكره في «المحرر(» وغيره بمعناه. قال 
(المنقخ: ر انتهى؛ لأنه) أي: القن (لا يُقطع بسرقةٍ من مال 
لا يُقطع به سیده) وسیده لا يقطع/ بالسرقة من بيت المال» فكذا هو. (ولا) 
قطمّ (بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه. كقنه). إذ المكاتب عبد) ما بقي 
عليه درهم. وروی ا ما عن ابن عباس: أن عبدا من رقیق اخس 
سرق من الخمس» فرفع إلى الي بلا فلم يقطمْةُ» وقال: «مال الو سرق 
بعضه بعضا» . 
(1) أخخرجه عبد الرزاق في المصنفه» .)١18481/5(‏ 
(؟) أخرحه البيهقي في «الكبرى» 7817/4. 
() 58/5 ١ء‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 547/75, والفروع .١77/5‏ 


(5) في (م): «قن» . 
(5) في سننه (194). 


منتهي الزرانات 


4۰۷/۳ 


منتهس الإرائات 


شرح منصور 


ولا بسرقة دج أو زوحةٍ من مال الآخرء ولو أحرز عنه 
ولا بسرقة مسروق منه» أو مغصوب منه» مال سارق» أو غاصب 
من الحرز الذي فيه العينٌ المسروقة» أو المغصوبة. 


وإن سرقه من حرز أخخر» as E‏ 





(ولا) قطع (بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخخرء ولو حر عنه) رواه 
سپا جن همر پاستاو جید(). ولال كلا منهما يرث صاحبّه بغير حجب 
ويقبَسط) في ماله أشبة الولد مع الوالد. وكما لو منعها نفقتها. 

زرلا قطع (بسرقة مسروق سه أو برقا رین مبه مال مسارق؛ 
أ مال (غاصبي من الحرز الذي فيه العين المسروقة: أو) من الحرز الذي 
فيه العينُ (المغصوبة) لأنّ لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن؛ لأحذه عين 
ماله. فإذا هتكه20؛ صارَ كان المال5) المسروق من ذلك الحر ز أحڌ) من 
غير حرز. 

(وإث سرقه) أي: سرق المسروق منه أو المغصوب منه) من مال 


سارق أو غاصبٍ (من حرز آخر) غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه» قط 


)1( حرج البيهقي في «(السنن الکبری) ۲۸۲-۲۲۸/۸ »عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد 


لله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: اقطع يد هذا 
فإنه سرق. فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا سرق؟ قال: سراق ا لامرأتي ثمنها ستون درهيا فقال 
عمر رضي الله عنه: أزسله فليس عليه قطع؛ خادمُكم سرق متاعّكم. وحيث لم يقطع العبد بسرقة مال 


(۲) في (م): لييسط». 

(۳) في (م): الهتك». 

)٤(‏ ليست في (م). 

(ه) في الأصل و(م): «أخحذه». 

(1) في (س): «عنه»» وهي ليست ف (ز). 


YoY 


أو مال من له عليه دَِنْ» لا بقّذره» لعجزه» أو عينا قطع بها في سر 
أعرى» أو آجْرَه أو أعار دارہ ثم سرق منھا مال مستأجر أو مستعوء 
أو من قرابةٍ غير عمودّي نسببه) کأحیه» ونحوه» أو سل سن ذمي أو 
مستأمن» أو اهما مته قُطِع. 





یسر من رز لا شبهة له فيه. 

(أو) سرق رمال مَن له عليه دَيْنُ) قطم؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا 
الحرز (لا) إن سرق من مال مدينه (بقذره) أي: الدين؛ (لعجزه) عن 
استخلاصه بحاكم؛ لإباحةٍ بعض العلماء له الأحة إذن» کالو طء في جاج 
مختلفر فيه» فان سرق أكثرٌ من ديه» وبلع الزائد نصاباًء فطع (أو) سرق 
(عينا قطعَ بھا() أي: بسرقتها (في سرقة أخرى) متقدمةٍ من حرزها الأول 
أو غيرهء قطع؛ لأنْه لم ينزجر بالقطع الأوّلء أشبه ما لو سرق غيرّهاء بخلاف 
حل قذفب فلا يعاد بإعادةّ القذف؛ لأن الغرضء إظهار ر كذبه وقد ظهرء (أو 
أجر) إنسانٌ داره» (أو عار دار ثم سرق) مؤجرٌ (منها مال مستأجرء أو) 
سرق معيرٌ منها مال (مستعير) قطعً؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا في هتلش الحرزء 
کما لو سرقه من ملك الستاحر أو الممستعير. وظاهره(2: أن المغصوب داره لا 
قطع عليه بسرقته9©» منها. (أو) سرق (من) مال (قرابة) له (غير(» عموڌي 
نسب كأخيه ونحوه) کعمه وخحاله» قط ؛ لان قرابته ١‏ تمنع قبول شهادة أحدهما 
للآعرء فلا تمنعُ القطعّ . (أو) سرق (مسلمٌ من ذمي أو) من (مستاين) قطمّ 
(أو) سرق (أحذهما) أي: المي أو المستأمِن (منه) أي: المسلمء قطي سارق؛ 
لأنّ مال كل منهما معصومٌ كسرقةٍ مسلم من مسلم. 


. ويي (م): لالسرقته»‎ ١ ف (ز): البسرقة»‎ )١( 
. في (م):(به)‎ )۲( 

(۳) في الأصل و (ز) و (م): «ظاهره». 

. في (ز) و (س) و (م): البسرقة»‎ )٤( 

(5) في(م): لاغيري». 


منتهس الإرايات 


منتهي الإرادات 


م4 


ومّن سرق عيناء وادّعى ملكها أو بعضّهاء أو الإذنٌ في دحول 
الحرز» م يقطع» و ياعا مسروق منه بيمينه. 

السابع: و کیا بشهادةٍ عدلين يُصفانها - ولا تُستمع تمع قبل الدعوى . 
أو إقرار مركن ويصقهاء ولا يَنزِعٌ حتى يُقطع. ولابأس بَلَقِينِه 
الإنكار. 





(ومّن سرق عيناء وادّعى ملكها أو) يلك (بعضها) لم يطح( وحمّاه 
الشافعي. الصازق الظريف؛ لأنّ ما ادعاه تمل فهو هة في درء الحدء 
(أو) سرق عينا ولأعى (الإذك) من صاحب الحرز (في دخول/ الحرزء م 
يقطع) ل تقدم م. (ويأخذها) أي: العين المسروقة من سارو عى مِلکھا أو 
بعضّها (مسروق منه بيمينه) أنها(؟) ملکه وحله احيت للا بينة لد 

لشرط (السابع: ثبوتها) أي: السرقة (بشهادةٍ عدلمْنِ) لقوله تعالى: 
۾ واستٿې دوا ت شه يدن من ربكم 4 [البقرة : IAT‏ . والأصا“ عمومه» 


الکن سرلا از فيل راا دال کی ایا ب ھی ی 


(يصفانها") أي: السرقة ف شهادتهما وإلا لم يقطع؛ ا لأنه جك قر 1 
بالشبو9)» كالزنا. (ولا تسمع) شهادتهما (قبلَ الدعوى) من مالك مسروق 
أو مَن يقومٌ مقامّه» (أو إقرار) السارق (مرّتسين) لأنه يتضمّنٌْ إتلافاء فاعتبر 
تكرارٌ الإقرار فيه» كالزناء أو يقال: الإقرارٌ أحدٌ حجَّيٍ القطعء فاعتبرٌ فيه 
التكرارٌء كالشهادةٍ. واحتج أحمدٌ في رواية مهنا ما حكاه عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن علي: لا تقطع يذ السارق حتى يشهدّ على نفسبه مرتين(. 


. حاء في هامش الأصل ما نصّه: [وعنه: لا يقطع إلا إن كان معروفا بالسرقة]‎ )١( 


)١(‏ في (ز) و (س): (إنما». 

(۳) في (م): «بصفاتها». 

)٤(‏ في (ز) و (س) و (م): «بالشبهة). 

(0) أخرجه عبد الرزاق ف «مصنفه» (۱۸۷۸۳)»ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» 4۹٤4/۹‏ والبيهقي في 


«الكبرى» 7/8 ؟. 


Yo 


الثامن: مطالبة مسروق منه» أو وكيله. أو وليه. 

فلو أقك بسرقة من غائبيء أو قامت بها بيّنة انتظِرّ حضوره 
ظ ودعواةء يحي واثعاد. 

وإ کذب مدع نفسسه) قط القطع. 





(ويصفها) أي : : السرقة السارق ف کل مر 3 لاحتمال ظنه وجو القضع 
عليه مع فقدٍ بعض شروطه. (ولا ينزغ) أي: يرجع عن إقراره (حنى يقطع) 
فان رحع»› م ترك. 

(ولا باس بتلقینه) أي: السارق (الإنكار) لحديث أبي أمية امخزومي: أن 
الب 1 ّي بلص قد اعترف» فقال: «ما إخالكَ سرقت؟؟ قال: بلى. فأعاد 
عليه مرتين قال: 7 فأمرَ به فقطع. رواه أبو داو د(١)‏ . 

الشرط (الثامن: مطالبة مسروق منه أو) مطالبة (وكيله. أو) مطالبة (وليه) 
إن( كان مححور أ عليه لحظله؛ لأذٌ المالَ يياح بالبذل و الإباحة, فيحتمل إباحة 
مال يّاهء أو إذنه له ټي دخول حرزه» وغزه ما قط القطع. فإذا طالب 
رب ؛ المال به» زالَ هذا الاحتمال» وانتفت الشبهة. (فلو أقر) شحص* (بسرقة من 
غائب» أو قامت وا نة ار حضوره ودعواه) أي: الغائب؛ بأن يطالب 
د (وتعاد) شهادة البينة بعل رت لذن تقدمها عليها(؟) 1 لاساد ا 

(وإت کذب مداع نفسه) في شيء ما يوجحب القطع. (سقط القطع) 
لفوات شروطه(©). انتهى. 
)١١(‏ في سنئئنه .)578٠١(‏ 
(5) في (ز) و(م) «أي: إذا». 
(۳) في (ز): «مالك». 


(5) في.(م): «عليه». 
(5) في(ز) و (س): اشرطه». 


8ن ؟ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


4۰4/۳ 


فصل 
وإذا وحب القطع» فطعت يذه اليْمنى من مَفصل كفه» وحسيمت 
وحوباء بغمسيها في زيت مغلي. 
وسر تعليفًها في عنقّه ثلاثة اام إن رآه الإمامُ. 
فإن عادَ» قطِعت رحله اليُسرّى من اکر و و ر ا د 


(وإذا وجب القطع. قطعت يذه اليمنى) لقراءةٍ ابن مسعود: فاقطعوا 
أعانهما(). وهو إِمَ قراءة أو تفسيرٌ سمه من النبي ككل ؛ إذ لا يظر عثله أن 
ف القرآن شيعا برأد يه ولأنه قول أي كر وعسر ولا مالف هما من الصحابة. 
ولأن السرقة ا اليمنى() غالباء فتقطعٌ (من مَفْصِلٍ كفّه) لقولأ بي بكر 
وعمر: تقطع بين السارق من الكو ع(2). ولان اليد تطل/ عليهاء أي9؟»: الكوع» 
وإلى المرفق» وإلى المنكبيء وإرادة ما سوى الأول مشكولكٌ فيهء فلا يقطعٌ مع 
الشك» (وحسيمت وجوبا) لقوله كو في سارق: «اقطعوه واحسموه:0©». قال ابن 
الفذر: 2 إسناده مقال. وميا (بغمسها ف زیت مَغلي) لتس 05) أفواه 
العروق» فينقطمٌ الدم؛ إذ لو ترك بلا حسم لتزف الدمٌ فأدّى إلى موته. 

(وسن تعليقها) أي: بْدٍ السارق الملقطوعة (في عنقِه ثلاثة أبام إن رآه 
الإمام) أي : اداه اجحتهاذه إليه؛ لمعف الساق به. 

(فإن() عاد) من قطعت مناه إلى السرقة» (قطعت رجله البسبرق هن 


.77١/8 أحرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ . )١( 


(؟) ف الأصل: «اليمين». 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق في (مصنفه» )١81755(‏ في قطع القدم من مفصلهاء وابن أبي شيبة في (مصنفه» 19/١ ١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .77١/8‏ وكلهم رووه عن عمر ولم نقف على رواية أبي بكر. 

(4) في (ز) و (م): «إلى». 

(ه) أخرحه الدارقطئ في «سننه» ۲/۳١٠٠-١١٠ء‏ والحاكم في «المتسدرك) ۳۸٠/٤١‏ والبيهقي في 
((السئن الكبرى» 1 من حديث أبي هريرة. 

(5) في (ز) و (س) و (م): (التستد». 

(۷) في الأصل: : «وإن». 


۲٥٦ 


مفصل کعبه» بتزك عقبه» وحسمت. 
فإن عاد» حبس حتى يتوب» ويكحرم أن يُقطع. 


مَفصل كعبه. وينرك(1) عقبه) أمّا قطع الرجل» فلحديث أبي هريرة مرفوعا: 
في السارق «إنْ سرق» فاقطعوا يدّه» ثم إن سرق» فاقطعوا رجله(؛ ولأنه 
قول أبي يكر وعبمر ولا عقالفف ما من الستحاية وأمّا كونها اليسرى فقياسا 
علي دارا ولأنه أرفق به؛ لأن المشي على على الرجل اليمنى أسهل وأمكن له 
من اليسرىء وأمّا كونه من مفصل کعبه وترك عقبه» فما روي عن علي أنه 
كان يقطع من شطر القدم» ويار عقبّها بمشي عليها(”. (وحسمت) لِمًا9؟) 
تدم في يدهء وينبغي في قطعه أن يُقطع بأسهلٌ ما يمكنٌ؛ بأن يُجلس ويُضبط؛ 
وتحرٌ حتّى يتين المفصل» ثم توضع السكين وبحر بقوةٍ؛ ليقطع في مرةٍ. 
رفا عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله» (حُبس حتى يشوب, ويحرّمٌ أن 
يقطع) لما روي عن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي 
طالب أتي برحل مقطو ع اليلد والرحل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون في 





هذا؟ قالوا: اقطعه یا أمير الم منين. قال: أقعله إذن» وما عليه القتل› بأي سي 


يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضا للصلاة؟ باي شيء يغتسل من جنابده؟ ا 
شيء يمهوم م إلى حاجته؟ فرده اا السجن اما لمر د فاستشارً أصحابه. 
فقالوا: مثلَ قولهم الأرّلِء وقال: هم مثلّ ما قال أَوَّلَ مرةٍ. فجلدّه جلدا 
شدريداء ثم أر سله. رواه سعید(٥).‏ ولأ في قطع يده الأحرى تفويتا لمنفعة 


(1) ف (ز) و (س): (وترك)» وقي (م): «بترك». 

(۲) آخحرحه الدارقطي في «(سننه» ۱۸۱/۳. 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في «(مصنفه» »)۱۸۷١۹(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» 219/٠١‏ والبيهقي في 
«الکیری). ۲۷۱/۸. 

)٤(‏ في (ز) و (م): «(كما». 

(5) وأخرحه عبد الرزاق ف «مصنفه» »)١47514(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) 011/9.» والبيهقي 
في «الكبرى» //775. 


YoY 
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فلو سرق وينه أو رحله اليسرى ذاهبةء فُطِعَ الباقي منهما. 

ولو كان الذاهبُ يده اليسرى ورحلّه اليمنى» لم يُقطغ؛ لتعطيل 
منفعةٍ الحنس» وَذَّهاب عضويْن من شق ۰ 

ولو کان يِدَيْهِ أو يُمتراهُماء لم تقطخ رجله اليسرى. 

ولو كان رجليه أو يُمّناهماء قُطِعت يُحْنى يدَيْه؛ لأنها الآلة ومحل 
النص. 


ولو ذهبت بعد سرقته يُمُنى) أو سی يديه أو مع رجليّه أو.... 





جنس اليا وذهابٍ عضوين من شق» وحكمة حبسيه كفه عن السرقة وتعزيره. 
(فلو سرق) شخصٌ (وبمينه) أي: (ايمين يديه1') ذاهية؛ (أو رجلّه 
اليسرى ذاهبةء فطع الباقي منهما) أي: من نى ويسرى رجليه؛ لأنَّ منفعة 
الجنس لا تتعطلّ بذلك» وليسا من شق واحار. 
(ولو(" كان الذاهب) من السارق (باده البسرىء ورجلّه اليمسىء لم 


يقطع) منه شيء؟/ (لتعطيل منفعة الجنس» وذهاب عضوين من شق) بذلك 


لجع لو فعل. 

رولو كان) الذاهبُ (يدَيْهِ أو يسراهماء م تقطع رجله اليسرى) لذهاب 
عضوين من شق. |0 

(ولو كان) الذاهب (رجليّه أو يُمناهُما) أي: يمين رجليه» (قطعت يمنى 
يذيه؛ لأنها الآلة ومحلٌ النص) ولا يذهب بقطعها منفعة جنسرها. 

(ولو ذهبت بعد سرقته يُمسى) يديه (أو يسرى يلديه؛ أو) ذهب بعد 
سرقته يمنى أو يسرى يديه (مع رجليه. أو) ذهبت(2 ,عنى أو يسرى يديه مع 


)1-١(‏ في (س): العنى يديه)ء وفي (م): للكنى يده». 


(؟) في الأصل و(س) و(ز) و(م): «وإن». 
(0) ف الأصل: «ذهب» . 


إحداهماء سقط القطع. لا إن كان الذاهب يمنى» أو يسرى رجليه» أو 
هما. 
والشلاء ولو أَمِنَ تله بقطيهاء وما ذهب مُعْظَمٌ نفعهاء كمعدومّة. 
لا ما ذهب منها خنصيرٌ وبنصرٌء أو إصبع سواهماء ولو الإبهام. 
إن وحب قطع يمناه» فقطع قاطع يسراه بلا إذنه سا فالمَوَد. 
وإلا الدية ولا تَقَطِعْ يمنى السارق. وفقي «التنقيح»: بَلى : 





(إحداهّما) أي: إحدى رجيه؛ (سقط القطع) أمّا في الأولى» فلتلفي محل 
القطع» كما لو مات من عليه قودٌ. وأما سقوطه ف الثانيه» فلذهاب منفعة 
لجنس بقطع يمناه. وأمًا في الأخيرتين, فكذلك وأؤلى. و(لا) سقط القطع 
رٹ کان الذاهبْ) بعد سرقته (یمنی) رجلَيّه (أو يسرى رجليّهء أو هما) 
أي: رجليّه؛ لبقاءِ منفعة جنس المقطوعة. 

(والشلاء) من يلو أو رجحل (ولو أَمِنَ تلف(0 يقطعها). كمعدوبة (وهما 
ذهب معظم نفعها) من يد أو رجحلء (كمعدومة)كأن ذهب منها ثلاث 
أصابع. (لا ما) أي: يد أو رحل ذهب منها خِنصِرٌ وبنصِر) بكسر الصادٍ 
فيهما فقطه (أو) ذهب من يد أو رحل (أصبعٌ سواهما) أي: الختضصر 
والبنصرء (ولو) كانت الأصبع الذاهبة (الإبهامم فليست كالمعدومة؛ لبقاء 
معظم نفعها. فيقطع من السارق ما وحب قطعه. 

(وإن وجب قطع ع أي : اسار ق» (فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا). 
(فيهعليه (القود) لقطيه عضواً معصوماء كما لو 1 يجب قطعٌ بمناه (وإلا) يتعمد 
قاطع يسراه» فعليه (الدية) أي: دية اليد؛ لأنه خطأ. (ولا تقطع بمنى السارق) 
بعد قطع يسراه؛ لملا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس. (وفي «التنقيح»: بلى) 


(١)ثي‏ (ز) و (س) و (م): «التلف» . 
)١(‏ ف (م): «عيناه». 
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ويجتمع القطع رالات فيئدُ ما سرّق لمالكه. وإن تَلِف» فِئُْلٌ 
لي وقيمة غيره. . ويعيد ما تكب من “رل وعليه أحرة قاطع» وحن 
٠ DB‏ يت حسلم. 





شرح منصور قال : وان قطع القاطع فسن رأة عمدا أو طلا قطعت يمناه. انتهى. واحتار 


اموفق: تحزئ ولا ضمان(. 

(ويجتمع) على سارق ) (القطع والضمان) أي: ضمانٌ ما سرقه نصاء؛ 
لأنهما حقان لسديقينء 'فحاة اسساطيباء كالدية والكفارة وف ققتل الخطأء 
(فيردٌ) سارقّ (ما سرّق)ه + (لالكه) إن بقي؛ لأنه عينٌ ماله. (وإث تلف) 
مسروق (ف) على سارقه (مثل مثلي» وقيمة غيره(')) كمغصوبب. (ويُعِيدٌ ما 
خرب من حرز) لتعديه؛ والقياس: يضمن أرش نقصه. (وعليه) أي: السارق 
(أجرة قاطع) يده أو رحله؛ لأن القطعٌ حق وحب عليه الخروجٌ من فكانت 
مؤنته علیه» کسائر الحقوق» (و) عليه (ثمن زيت تو حسم) حفظا لنفسه؛ إذ لا 
يمن عليها التلف بدونه. وقيل: هما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. 


.٤٤٥/۱۲ مغين‎ )١( 
في الأصل: «متقوم».‎ )۲( 


۲ "٠ 


باب حد قطاع الطريق 
وهم: : الكلفون اللترمود ولو أنثى» الذين يَعْرضونَ للناس سد 
ولو عصاء أو حَجَراء في صحراءً أو نيان أو بحرء فيَعْصِبُونَ مالا 





رما مجاهرة. 
/باب حد قطاع الطريق 
والأصلٌ فيه قوله تعالى: ف إِسَّما جَرَكؤأألَذِنَيحَارِبُونَ الله وَرَسَولَه,وَيَسَعونَ 


اقل ل .ل أل تيس فق 


ف لض توچ شلا الآ [المائدة: 7 ؟], نال ابن عباس 
ذلك: و ییک تواین قر ا راء ا :4[ ا 
تويكهم بعد القدرة عليهم وقبلهاء وأمًا الحدٌ فلا يسقط بالتوبة بعد وحويه. 

(وهم: : المكلفون الممترموث) من المسلمين وأهل الذمةء وينتقض به عهذهم. 

(ولو كان المكلف الملتزم (أنشى) لأنها تقطع في السرقةء فلزمّها حكم 
الحاربة كالرجلء بجامع التكليف. 

(الذين ودود للناس 59 ولو کان م سا د عورا 3 
يعون ما محازم اهر فخرج الصغية وابحنون 00 ومن يعرض 
س صيدٍ أو يعرض للناس بلا سلاح؛ لآنهم لاجسرن من تشلودب وصرع 
أيضاً مّن يغصبُ نحو كلبيه أو سرجين بجسء أ و مال حربي» ونحوه» وهن 
ایل حفية؛ لأنه سارق. وأما امحارب فيعتصم م بالقتال دول الخفية. 
)١(‏ لم نقف عليه هكذاء وإنما أحرج أبو داود »)٤4۳۷۲(‏ والنسائي ۰۱/۷١٠ء‏ من حديث ابن عباس في 
قوله تعالى: 9 إِنّمَا جروا لَدِنَ محَاريُْنَ......4. قال: نزلت هذه الآية في المشركين. فمن تاب منهم 
من قبل أن يُقدر عليه: م يكن عليه سبيل» وليست هذه الآية للرحل المسلم. فمن قتل وأفسد في 
الأرض» وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه م كنعه ذلك أن يام عليه ا لحد الذي 
أصاب. ونحوه عند أبي داود (4754)» والنسائي ۰4۸/۷ من حديث أنسء بحقّ قوم من عكل أو من 
عرينة قتلوا راعي الرسول بج واستاقوا النعم. وانظر: «تفسير الطبري» .۲٤١/٠١‏ و «تفسير 
القرطي» 58/7 .١‏ و «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي بهامش تفسير الحلالين ص”8١.‏ 


۲“ 


منتهس الإرادات 


411/۳ 
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م ر » 


ويُعتبر: ثبوته بينةٍ أو إقرار مركيْن وَالِرْرُ والنصاب. 
فمن قُدِرَ عليه» وقد قتل ولو من لا قاد به» کولډه» وقِنٌ» وذمسي 
لقصِدٍ مالهء وأحذ مالاء قُتِلّ حتماء ثم صَلِب قاتِلُ مَن يُقَادُ به حتى 


يشْتَهِرَ) ولا يقَطْعٌ مع ذلك. 





(ويعتيرٌ) لوحوب حدّ امحارب ثلائة شروط: 

أحدها: (ليوته) أي: قطع الطريق (يّنٍَ أو إقرار مرتيْن) كالسرقة. 

)و( الثاني: (الحرز) بأن يأحذه من يد مستحقه وهو بالقافلة» فلو وحذه 
Ey E‏ أو أعذه من سارقه أو غاصبه؛ أو منفردا عن قافلة یکن خخاربا. 

(و) الثالث: (النصاب) الذي نا به السارق. 

(فمّن قُلِرَ عليه) من امحاربين» (وقد قعلّ) إنساناً في امحاربةء (ولو» كان 
القتل عثقل أو سوط أو عصىء أو قتل (ھن | لا قاد به) المحارب(1) و قتله في 
غور ) الحرابق» (کولډه وکقن) یقتله حر (و) كجذمي) يقتله مسل 
وكان قل کل من در لقص ماله وأخدّ مالاء قُيِلَ حتما) لوجوبه احق 


الله ۾ تعالى» كالقطع ف السرقة. 
(ثمٌ صلِب قاتلُ من يُقادُ به) لو قتله في غير الحرابة(؟»؛ لقوله تعالى: أن 
يقلوااویصت ا ا اناد ١7‏ ]. (حتى يشتهر ) ليرة تدع غیره» ت ينزل00) 


ویغسل› e‏ ويُضَلى عليه: ويدفن. ذكره في «الإقناع901. 
(ولا يقطع مع ذلك) أي: مع القتل والصلب؛ ؛ لأنه لم يذكر معهما في 
حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده: إذا قتلوا وأنحذوا المال: 


)١(‏ بعدها في (ز) و (م): «كما». 


(۲) لیست في (ز) و (س). 
(۳) في (م): «وقن». 

)٤(‏ في (ز) و (م): «امحاربة). 
(5) في (ز): «ينرك». 

(5) 59/4؟. 


“۲ 


TET 6 ع‎ ê & ê E ERR E EE GE BOS GÎ va wm wu na وَردءٌ : وطَليد کباش‎ 


ققلو! وصليوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا ولم يُصلبوا. وإذا أحذوا المال 
ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أعافوا السييل/ و 4 
اجنوا مالا شرا من الأرض(. و کد کو سر کیا ولأنّ القتلّ والقطع 
عقوبتان تتضمن إحداهما الأحرى؛ لأنّ إتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد 
والرحل» فاكتفى بقتله» كما لو قطع يد إنسان ورجله» ثم قتله في الحال. 

(ولو مات) محارب قتل من يكافؤه. أو أل قل قله للمحاربة 1 
يُصلبْ) لعدم الفائدة فيه» وهي: : اشتهار أمره في القتل في امحاربة؛ لأنه لم يقتل 
فيهاء و كذا اتل من لا يكافؤه» كولده وذمي وقن. 

(ولا ينحنم قَوَدٌ فيما دون نفس) على محاربي. فإِن قطعّ يدا أو رجلا 
و نحوهما"» فلو الحناية القود أو العفو؛ لأن القود إنما يتحقم40) إذا قتل؛ 
لأنه حد الحاربة» بخلاف الطرف فإنه يُستوفى قصاصاً لا دا 





(ورذع) حار بې چا أي: مساعده ومقكة إن ؛ احتاج إليه» (وطليع) 


يكشفُ للمحارب حال القافلة؛ ليأتوا إليهاء (كمباشر) خرٌ. كاشتراك الحيش 
في الغنيمة | إذا دخلوا دار الحرب» وباشر بعضهم القعال راھ > الباقون 
للحراسةٍ ممّن يدهمُّهم من:ورائهم؛ وكذا العينُ الذي يرسله الإمامٌ ليعرف 
أحوال العدو. وظاهره حتّى في المال» ولي «المغين)0") و «الوجحيز): إلا في 
ضمان المال فيتعلقٌ بآخذه عدا ة. وحكاه في «الفرو ع)(©: بقيل. 


9 حر جه الشافعي في «(مسنده» ۸1/۲. 

(۲) أحرجه البخحاري »)1۸۰٥(‏ ومسلم »)۱٦۷۱(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(3-5) في (ز): «ونحوهما»» وفي (س): (ونحوها». 

)٤(‏ في (ز) و (س) و (م): «تحتم). 

.A۷/۱۲ )°( 

ANTES 


۹۳ 
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منتهى الإرايات 


دك غير مكلفيء كهو. ولو قَتَل بَعضّهُم ثبت حكمٌ القتل في حق جميعهم. 
وإن قتل بعض» وأخذ المالَ بعض» تحتم قتل الجميع وصلبُهم. 
وإن قتل فقط لقصد المالء قَيِلَ حتماء ولم يُصلّب. 
وإن لم يَقَتَلْء وأخذ نصاباً لا شُبْهَة له فيه لا من مفرَّدٍ عن قافلة) 
فُطِعت يذه اليُمنى» لم رحله الیسز اق في مقام واحاږٍ حتماء a‏ 


(فرذهٌ غير مكلف كهو) أي: المباشر غير المكلفيء فيضم الرِدءُ 
لکل ها باشر أعده شي المكلف ولا د أن الردء تبعٌ للمباثير» ودية قنيل 
غير مكلفي على عاقلته. 

رولو قعل بعضمهم) أي: المحاربين المكلفين ولم (١يأحذ‏ مالاً0» (ثبت حك 
القتلٍ في حقّ جميعهم) فإ قر عليهم قبل أن يتوبواء قَتِلَ من قعل ومّن لم 
ثل من المكلفين؛ لما تقدَمٌ في الرتذء. 

(وإث قتَلَ بعض) لأا المال» (وأخد امال بعض) آرٌ (تححم قصل 
اججميع وصلئِهم) كما لو فعلّ ذلك كل منهم. 

(وإث قَعلَ) محارب (فقط لقصد المال, قُتِلَ حعماء ولم يُصلّبْ) لما تدم 
عن ابن عباس» ولان جنايتهم بالقتل وأعدٍ المال تزيدٌ على جنايتهم بالقتل 
وحده» فوحب احتلاف العقوبتين. 

(وإث لم يَقثُلْ) حارب» روأخذ نصابا لا شبهة له فيه) من بين القافلة رلا 
من مف عن قافلق فصت يذه | أي: يدُ كل من المحاريين (اليمنى؛ ثم رجله 
اليمسرى) لقوله تعالى: ومن ِلّدفٍ 4 [المائدة: ›]٣٣‏ ووفقا به ف اباق مشي 
5 مَقام واحد حم فلا انز“ () بقطع | إحداهما() اندمالٌ الأخرى؛ لأنه تعالى 


)١-5١(‏ في (س): ايو حذ مال». 


(۲) في (م): اينظر». 
(۳) في (ز) و (س): «(أحدهما». 


وحُسيمتاء وخلي. 

فلو كانت يده المسرّى مفقئوحة: أ عينه شللء أو مقطوعلة .أ 
مُستحقة في قَوَدء قَطِعَتْ رجله اليُسرى فقط. 

وإن علدمٌ يُمنى يدَيْه لم تقطعْ يمنى رجليْه. 

وإن حارب ثانية» لم يُقطع منه شيءٌ. 

وتتعيّنُ دية لقَوَدٍ لم بعد محاريته؛ لتقليعها بسبْقِهاء وكذا لو مات 
قبل قتله للمحاربة. ۰ 





أمر بقطيهما تعرض تأحير؛ ااا تعالى: مين خِلقٍ4). والأمر للفور, 
فتقطع .كنى ليه وتحسمء م رحله اليسرى وتحسم. 
و وحوباً؛ لحديث: «اقطعوه واحسموه)("). (وخلي) سبيله؟ لاستيفاء ما 
لزمه كالمدين يوقٍ دينه. 

/(فلو كانت يذه اليمسرى مفقودة) قطعت عله اليب قن ظط ا 
كانت() (يمينه شلاء, أو) كانت بينه مِيئّه (مقطوعة, أو) كانت ينه (مستحقة 
في قود قطعت رجلّه اليسرى فقط) للا تذهب منفعة جنس اليدد. 

(وإن عدم يمنى يديه م تقطع يُمنى رجليه) بل يُسراهُما فقط» كما تقد 

(وإت حارب) مر (ثانية) بعد قطع .كنى يديه ويمسرى رجليّه ( يقطضع 
منه شيء) لا تقدم في السارق» وقياسه أن يحبس حنّى يتوب. 

(وتتعيّنْ دية لقَوَدٍ لزم بعد محاربعه) بأن قل بعدها عمدا مكاففا؛ 
(لتقديها) أي: الحاربة (بسبقيهاء وه لو مات) محارب لزمه قود بعد محاريته 
(قبل قتله للمحاربة) فت فتتعيّن الدية؛ لفوات محل القودٍ. 
(1-1) ليست في (ز) و (ص) و (م). 


ا ر ا 
(۳) ليست قي الأضل. 
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م/م اع 


منتھں الإرادات 


إن م یقت ولا أخد مالآء ني وشرد: ولو ناء فلا يُيَكُ يوي 
آل بده تی طهر تو بتة. وتنقى الجماغة متفرقة. 
ومّن تاب منهم قبل قدرةٍ عليه» سقط عنه حق الله تعالى» من 
صلب وقطعء ونفي» وتحتم قثل. وكذا خخارجييٌ» وباغء ومرتدٌ محارب. 


(وات م يقتل) جد من المحاربين أحدا(» (ولا أخحذ مالا يبلغ نصابا لا 
شبهة له فيه من حرزه» (نفِي وشِرّدَ ولو قنا) لقولِه تعالى: «أَوَمَوآت 
لْأَرْضٍ »4 [المائدة: ۳ وما تقدم عن بن غباين ” اَن النفي لا يكون إلا ف 
هذه الحال. ولاك المناسب أ يكون الا بإزاء الأخف و منه علم أن ا و 
في الآية ليست للتخيير ولا للك ؛ بل للتنويع. 

(فلا يرَكُ يأوي إلى بل حثى تظهر توبث عن قطعٍ الطريق. (وتنقى 
الجماعة متفرقة) كل إلى جهة؛ لثلا يجتمعوا على امحاربة ثانيا. 

(ومن تاب منهم) ) أي : امحاربين (قبل() قدرة عليه؛ سقط عنه حق ۽ الله 
تعالى» من صلب وقطع) يار أو رحلء (ونفيء وتحنم قتل) لقوله تعالى: 
للدت ابا من مَسَلِ, أن تعد وعم وأعلموا أرى الله حَعُور نسم 4 
[المائدة: $[ 


ير 


(وكذا خارجي. وباغء ورت محارب) تاب قبل قدرةٍ عليه» وأمّا من 
تاب منهم بعد قدرةٍ عليه فلا سقط عنه شيم ا وبحب عليه للفهوم قول. 
تعالى : طمن توم علوم 4 [المائدة: ٤‏ ولان ظاهرَ حال من تاب 
قبل القدرة أن توبته توبة إحلاص» وأما بعدها فالظاهر: آنا وة ّم م 
إقامةٍ الح عليه» ولأنّ في قبول تويته قبل القدرةٍ ترغيباً له فيها بخلاف ما بعد 
القدرةٍ عليه» فإنه لا حاجة إلى ترغيبه فيها. 


)١(‏ ليست في (ز)» وضرب عليها في (س). 


(۲) في (م): «بعد). 


۲۹٦ 


ويؤخذ غيرٌ حربي' أسلمء بحق الله وحق آدبي طلبه,.. 
2 ا f‏ و ٠‏ ص 3 
ومن وحب عليه حد سرقة» أو زناء او شربيء فتاب قبل تبوته. 


سقط .عمج د توبة قبل إصلاح عمل کبموت. 





(ويؤخذ غير حربي) من ذمي أو معاهّد و ومستأونٍ (أسلمء بحق اللّو) تعالى 
إن وحبّ عليه حال كفره» كنذر وكفارق لا حدّ زنا ونحوه. (وحق آدمي 
طلبه) من قضاص ف تفس أو دونه وغرامة مال» ودية ما لا قصاص فيه» 
وح قذفيء كما قبل الإسلام. وقوله تعالى: : زاين كدر ڪفروآٳن ينهو 
عفر هراد ماد سلف سي [الأنفال: ۸]» وحديث: «الإسلام ا ما 
قبله)(١).‏ في الحربيين» أو نخاصة بالكفر0)؟ جمعا بين الأدلة. 

/(ومّن وجب عليه حدٌ سرقةٍ أو) حد (زناء أو حدٌ (شرب. فعاب) 
منهء (قبل ثبوته)(۳) عند حاکې > (سقط) عنه (عجرد توبټه قبل إصلاح 
عما) لقوله تعالى: ا رادان باون ھاڪ َتَادُوَهُمًا قب 0 
وَأصَلَحَا فأَعْرِضصُواعَئْهُما نها [النساء: »]١5‏ وقوله بعد ذكر حد السارق: 


وس سر سر سر 


ونب بعد طاو وصح بوک آله وب ليه [المائدة: ۹ وقوله كه : 
«القائب من الذنب كمَن لا ذنب له»0). ولإعراضه إل عن لمر بالزناء حتى 
أقرّ أربعاء فإنْ ثبت عند الحاكي لم يسقط بالتوبة؛ لحديث: «تعافوا الحدود فيما 
بینکم» فما بلغي من حدٌ فقد وحب». رواه أبو داود والنسائ(). 

(كهما يسقط حدٌّ مطلقاً (موت) لفوات محله» كسقوط غسل ما ذهب 
من أعضاء الطهارة. ۰ 


.۱۱۸/۳ تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: دون الحاربة]. 
(۳) ي (س): «توبته). 

.)475٠( آخحرجه ابن ماجه‎ )٤( 

۷١/۸ والنسائي في «البجتبى»‎ »)٤۳۷١( بو داود‎ )٥( 


1Y 
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4١ */ع‎ 


منتهى الإرادات 


فصل 
ومن أريدت نفسّه أو حُرْميُهِ أو ماله ولو كَل أو لم كاف المريد: 
فله دفعٌه بأسهل ما يَظَنْ اندفاعّه به. 


فإن م يدقع إلا بق» یح ولا شيء عليه. وان قل كان شهيداً. 
ومع ت يحرم س ويقاد به. 


(أو) ريدي , ) خُرْمته) كأمه وأعحيه ('أو زوجيه؟»» ونحوهن رن أو ص (أُو) 
أريد أخحل (ماله» ولو قل) ما مآ أوية من ماله. (أو لم يكاف) من ريدت 
نفسه أو حرمّه أو ماله (المريد) لذلك» (فله دفغه) عن نفسيه وحرمته و 
(لأسهل م أي : شيم 0 اندفاعه به) لكلا يودي إلى تله وأذاهه وتساط 
قال: «فلا تعطه». قال: 17 رأيت إن ر 1 «قاتلهُ». قال: 01 يت إن 7 
قال: «فأنت شهيدٌ». قال: أرأيت إن قتلنّه؟ قال: «هو في النار». رواه أحمد 
ومسله(٥)»‏ وف لفظٍ لأحمد أنه قال له أولا: ((أنشده اله ,ال فإن أبى 
علو» قال: «قاتلهُ200). ولأنّ الغرضّ من ذلك الدفغ» فإن اندفمّ بالأسهلء 
حَرمْ الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه. 
(فإن لم يندفع إلا ! قعل أبيح) قتله» (ولا شيء عليه) لظاهر الخبر. (وإن 
قبل الدافع ركان شهيداً) للخبر. . (ومع مّرح يحرم) على دافع (قتلء ويقاد 
به) لأنه لا حاجة إلى الدافع إذن. 


. في (س): «لتقتل»‎ )١( 

(۲-۲) ليست ف (ز). 

(5) ف الأصل و(س): «أريد). 

9 ی )2 اضرا 

(ه) أحمد في «(مسنده» (۸۲۹۸)»ء ومسلم »)١٤١(‏ واللفظ لسلم. 
(1) أحرجه الإمام أحمد في «(مسنده» (817/75). 


A 


ولا يَضِمَُّ بهيمة صالت عليه ولا من دحل منزله متلصصا. 
ويحب عن حرمته» و كذا» في غير فتنة» عن نفسيه ونفس غيره» . 





(ولا يَضْمَنْ بهيمة صالت عليه) ولم تندفع بدون قتل فقتلها('»؛ دقعاً عت 
نفسيه أو حرمته أو بالهة كصغير ويحتون صائل امع الصول» (ولا) يضمن 
رمن دحل منزله متلصّصاً) إن لم يندفع بدون قدال؛ فيأمرٌه رب المنزل أولاً 
اخروء فان خرج» لم يفعل به شیعا؛ لحصول المقصود» فإِن م يخرجء ضربه 
بأسهل ما يظن أنّه يندفعٌ به» فان اندفع بالعصاء م يضربه بحديار» 50 
هارياء م يقتله» ولم يتبَغهء كالبغاق. وإ ضربه ضربة غليظة, لم يكن له( 
/عليه أرش؛ لأنه كفي شرّه. وإِنْ ضربّه فقطع بمينه؛ فولى هارباء فضربه» 
فقَطِعّ رحله» ضمنها بخلاف اليد» فإن مات بسرايةٍ القطع» > فعليه نصف الديةء 
إن عاد إليه بعد قطع رحله» فقطمٌ يده الأخرى» فاليدان غور مضموتتين. 

(ويجب) الدفع (عن حرمته) إذا أريدت. نصاء فمن رأى مع امرأته أو 
Hi‏ رجلا يزني بهاء أو مع ولده ونحوه رجلا يلوط به؛ وجب عليه 

قتله إن لم يندفع بدونه؛ لأنه يودي به حقّ الله تعالى من الكف عن الفاحشيي 
وحق نفسيه بالمنع عن أهله؛ فلا يسعٌه إضاعة الحقين. 

(وكذا) يِب الدفعٌ إفي غير فةٍ عن نفميه) لقوله تعال: ولال 
بایدی إِلَالگة ‏ [البقرة: .]١55‏ فكما يحرم عليه قتل نفسيه» يحرم عليه إباحة 
قتلهاء (و) کذا ج يجب الدفع في غير فتنة عن (نفس غبره) لأنه لا يتحقَق منه 
إيثار الشهادة(؟)) و كإحيائه يذل طعامه. ذ كره القاضي وغیره(). فان گان نه 
ع » ل يجب الدفمٌ عن نفميه ولا ننس غيره؛ لقعو عنما رضي اله عتلا؟ : 
(؟) ليست ف (م). 
(5) في (س): (و). 
)٤(‏ في (م): «الشهادة». 
)٥(‏ انظر المقنع والشرح الكبير والإانصاف 57/717 - 577» والفروع 57/7 ١غ‏ والإقناع 7717/4. 
30( سير الخلفاء الراشدين للذهمي ص .١9/‏ 


۲۹۹ 
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410٥/۴۳ 


e‏ لو قر ماله» ولا يلرمُه فاه عن الضياع والهلاك, وله بذله. 


شرح منصور 


ويجب عن حرمةٍ غيره» وكذا ماله مع ظَنٌ سلامتهما. وإلا 
ويسقّط بإياميه؛ لا بغلنّه أنه لا يُفِيدُ 


و مَن عض يڌ شحص وحَرّمَ» فانتڙعها وق لاجلا لانو ار تع و جل ا 9 


(لا عن ماله) (١أي:‏ لااب عله دل کن ارا ماله لأنه ليس فيه من المحذور 
ماي اس (ولا يلزمه) أي: رب ٤‏ لمال (حفظه عن الضياع وافلاك. وك 
يللم كع اررق ممالا وڈ کر القاضي: 3 أنه أفضل من الدفع عنه(». قال أحمل 
ي رواية حنبل: أرى دفعّه إليه» ولا يأتي على نفميه؛ لأنها لا عوض لها. ("وقال 
المروزي وغيره: قال أبو عبد الله: لا يغضب لنفسيه ولا ينتصرٌ لها"). 

(ويجب) على كل مكلف الدفمُ (عن حرمةٍ غيره. وكذا) عن (ماله) 
أي : الغير؛ لغلا تذهمب الآتقية أو الأموال» أو تستباح الحرم (مع ظن 
سلاهتهما) أي: الدافع والمدفوع. قال في «المذهب)0): أما دفع الإنسان عن 
مال غيرة» فيحوز ها م يفض إلى الجنايية على نفس الطالب أو شيءٍ من 
أعضائه. (والا) سان لاصیا ی فن (حر ع لإلقائه إلى التهلكة. 

(ويسقط) وحوب دفع حیٹ وحب > (باياسه) من فائدة دفعه» (لا به 
أنه) أي: دفعه (لا يُفيدٌ) لتيقن الوحوبء فلا يتراكُ بالظن. وكرة أحمدُ الخروج 
إل ية ليلا لأنه لا يدري ما يكون. 

(ومّن عض يد شخص وحَرُمً) العض بأن تعڈی به بخلاف ما إذا م 
قد العاضٌ على التخلص من معضوض» أمسكّه من محل يتضررٌ يامساكه منه 
ونحوهى إلا به. والحملة حالية(*») و«قد) مقدرة: (فانتزعها) أي : يده من فم العاض» 


)١-١(‏ ليست في (ز) و (س). 


(۲) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 41/717» والفروع 45/5 ١ء‏ والإقناع 7717/4. 
(7-7) معونة أولي النهى 5117/8., والفروع 47/5 .١‏ 

(4) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 4/717 4» ومعونة أولي النهى 5117/8. 

(5) وهي جملة: (حَرمٌ). 


و /ا؟ 


ولو بعنفي» فسقطت ثناياة» فهَدر. وكذاماتي معنى العض. فإن 
عجن دفقه كصائل. 

ون نظ ٿي بيت غيره» من خحصاص باب مغلتي» ونحوهء ولو لم 
يتعجٌذ؛ لکر* ظنّه متعمّداء فخذذف عيئه) أو نحوهاء E ul Ka KERR ASRS‏ 





(ولو) نزعها (بعنفي) أي: شد (فسقطت ثناياة) أي: العاض» (ف) هي 
(هدرٌ) لحديث عمرانٌ بن حُصين: أن رحلا عض رحلاء فنزعٌ يدّه من فيه 
رات ثنيتاه» فاختصموا | إلى انب وي فقال: «يعض أحذٌكم يد أحيه» كما 
يعض يعض الفحل! لا دية/ لك». رواه الجماعة إلا أبا داو د(١).‏ ولأن50) إتلافها 
لضرورة دفع شر صاحبهاء كالصائل. 
(وكذا) أي: كالعض في حكيه (ما في معنئ العض. فإنّ عج) معضوض 
ن انتز اع يله من عاضه. (دفعه كصائل) عليه بالأسهل فالأسهل. د والة جس 
خو کرات فإن لم يمكنه» فله أن يبع بطنه. وروي أن Els‏ عبت سين الد 
تحتطب» فتبعها رحل» فراودّها عن نفسيهاء فرمته بفهر0", فقتلته» رفع إل #خر 
فقال: هذا قتيل الله والله لا يودى أبدا(؟). . ومعنى قتي الله : : أنه أباح قتله 
(ومّن نظرّ في بيت غيره من خصاص باب مفلق) قتع الحا المحم 
أي: الفروج والخلل الذي فيه» (ونحوه) کفرو ج بحائط(”) أوبيستو شعرء و كو 
ونحوهاء (ولو لم يتعمذ) الناظرٌ الاطلاعً؛ (لكن ظنه) رب البييت (متعمّداً) 
وسواء كان في الدار نساء أولا)» أو كان +2 أو نظِر من الطريق» أو 
ملكه. أولاء (فخدّف) بفتح الخاء والذال المعجمتين (عينه: أو نحوها) كحاجبه 
)١(‏ أخرجه أحمد ف المسنده» (؟ ۲ ))» والبخاري (58937)؛ ومسلم :)١577(‏ والزمذي 
.)١51(‏ والنسائي في (المحتبى) ١9/8‏ ولم نقف عليه عند ابن ماحه. 
(1) ليست في (ز) و (س) و (م). 
(1) بعدها في (م): «أي: حجر . 
(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» //7717. 


(5) في (ز) و (س): «#حائط» . 
(1) ليست ف (ز) و (س). 


۲۷۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4۱/۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ا ل 
3 


قلقت فِهَدْرٌ ولا يَتْبَعُه. بخلاف مستمع وضع أذنّه في خصاصه قبل 





رفعلفت» فهذلك (هَدْرٌ) وكذا إن(١)‏ طعنه بعودء لا إِنْ رماه حجر كبيرء أو 
رشقه بسهم» أو طعنه بحديدةٍء (ولا يع لحديث أبي هريرة مرفوعاً: امن 
اطلع في ببسب بقارا عيته» فلا دية ولا قصاص)». رواه أحمد وسا 
وني رواية: «مّن اطلع في بیت قوم بغير إذنهم؛ » فقد حل هم أن يفقؤوا عينه). 
رواه أحمد ومسله(2). ونه في معنى الصائل؛ لأنّ المساكن حمى ساكتهاء 
والقصد منها سار عوراتهم عن لماي والعين آلة انار (خلاف مستمع) 
أعمى أو بصير (وضع م أذنه في خصاصه) أي: الباب المغلق فليس له قصد 
ذه بطعن أو نحوه (قبل إنذاره) اقتصارا على مورد النصء ولأنٌ النظر أبلغ 

من السمع(؟) فإن أنذره» ابی فله طعنه» كدفع الصائل. (و) بخلاف ء (نساظر 
هن) باب (منفييج) لتفريطٍ ريّه بازکه مفتوحا. 


(1) في (ز) و (س) و (م): «لو» . 

(۲) أحمد في «مسنده» (۸۹۹۷)» والنسائي في «المحتبى» 51/48. 
(5) أحمد في المسنده» (01/515)» ومسلم .)٤۳( )۲۱١۸(‏ 
)٤(‏ في (ز) و (س): «التسمع» . 


¥۲ 


باب قتال أهل البغى 
وهم : الخارجونٌ على إمام» ولو غير عدلء بتأويل سائغ» 7 
شَؤكةٌ» ولو م يكن فيهم مطاعٌ. 
' ومتى امل شرط من ذلك» فَقُطّاعٌ طريق. 
ونَضْبُ الإمام فرضُ كفاية. . e OT‏ 


باب قتال أهل البفي 

أي: احور والظلم والعدول عن الحق. والبَغِي بتشديدك الياء: الزانية. 

روهم الخارجوث على) الزإمام. ولو غير عدلء بعاویل مسائغ» ب« 
شوك ولو لم يكن فيهم مطاع) سموا بغاة؛ لعدولهم عن الحقّ وما عليه أدمة 
المسلمين» والأصلٌ في قتالهم قوله تعالى: فة یلوا ال یی ی فی٤‏ إل مراد 
[المحجرات: ۹[ ولحديث: من أتاكم وأمركم جميعٌ على رحل واحد يريد 
3 يشقّ عصاكم ويفرّقَ جماعتكم؛ فاقتلوه». رواه أحمد ومسلم(". وعن ابن 
عباس مرفوعاً: من رأى من أميره شيئا يكرمه فليصور عليه؛ فإنه من فارق 


اا شيرأء فمينته افا متمق ) عليه(). وقاتل عليء أهل هل النهروان فلم 


ينكره/ أحد. 

(ومتى اختلٌ شرط من ذلك) بأن م يخرجحوا على إمامء أو خرجوا عليه 
بلا بتأويل» أ و بشأويل غيرٍ سائغ؛ أو كانوا جمعاً يسيراً لا شوكة لحب 
كالعشرقء (فهم (قطاعٌ طريق) وتقدُمَ حكمُهم في الباب قبل 

(ونصطب الزمام فرض كفاية) لحاجة ة الناس لذلك؛ لحماية البيضة0") 
والذّب عه شورق وا إقامة الحدود» واستيفاء فرت والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ويُخاطبُ بذلك من توحدُ فيه شرائط الإمامة حى ينتصب 


)١١(‏ في المسنده) (۱۸۲۹۰)» ومسلم »)٦۰( )۱۸١۲(‏ واللفظ لمسلم» من حديث عرفجة. 
(۲) البخحاري ›»)۷۰٥٤(‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ ) 
(۳) آي: بيضة الإسلام» وهي: جماعتهم. راجحع: اتهذيب اللغة) .817/١1‏ 


¥ 


منتهي الإرادات 
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41۷/۳ 
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.ن 2-000 
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أحذهم ها - وتأتي شروطها ‏ وأهلّ الاحتهادٍ حتى يختاروا. وشرطهمء 
العدالة والعلمٌ الموصلٌ إلى معرفةٍ مستحقّ الإمامة» وأن يكونوا من أهل الرأي 
والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للامامة أصلح. 

(ويثبت) نصب إمام (ياجماع) أهل الحل والعقدٍ على اختيار صالح لها مع 
إحابقه» كخلافة الصدّيق» فيلزمٌ كافة الأمة الدحول في بيعته؛ والانقيادُ 
لطاعته, (9١‏ يست أيضا لنص) أي: عهد نام بالإمامة ا يصلح ها نأ ا 
عليه بعده» ولا يحتاج في ق ذلك إل(“ موافقة أهلٍ احل والعقايه كعهاد آي ب بكر 
إلى عمرّ رضي الله عنهما في الخلافة. 

(و) ثبت أيضا ب(اجتها) لأنّ عمرّ حعلّ أمرّ الإمامة شورى بين سدَةٍ 
من الصحابة")» فوقعَ الاتفاق على عثمانٌ رضي الله عنه0). 

(و) يثبت أيضا ب(فهر) من يصلح ها غيرّه عليهاء فتلزمٌ الرعية طاعته؛ 
لأ عبد اللاك و بن مروان خرج على ابن الزبير, فقتله» واستولى على البلادٍ 
وأملها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه اشا ولال 2 الخروج على من 
نت ثبت إمامته بالقهر شق عصا اللي وإراقة دمائهم» وإذهاب أموالهم. 
5 متعلقٌ به بيثبت؛ لقول المهاحرين للأنصار: إن العرب لا تدين إلا ههذا 
الح من قريش. 00 هم في ذلك الأخبار9). قال أحمد في روايةٍ مهنا: لا 
يكون من غير قريش حليفة9؟). 


(1) في (م): «بلا؟ . 

32( وهم: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» و عبد الر من بن عوف» والزبير بن العوام» و سعلك 
ابن أبي وقاص. وطلحة بن عبيد الله. 

(7) أخرجه البخاري .)707٠٠١(‏ 

(1) معونة أولى النهى //077. 


V٤ 


حر ذكرء عدلء عالم» كاف ابتداءٌ ودواما. E‏ 





(حرٌ) فلا يكون الإمام رقيقاً ولآ مبعّضا؛ لأنّ له الولاية العامة فلا يكون 

مُولَى علیه» (ذکر)(» كالقاضي وأَوْلَى» (عدل) لما سبق. وقال أحمد في روايةٍ 
عبدوس بن مالك ي العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حى( )» سار عليفة: 
وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمنم بالله أن يبيت ولا يراه اماما با کان 
أو فاحراء (عالم) اسا اکر عية؛ لاحتياجه إلى مراعاتها(" في أمره ونهيه» 
(کاف ابتداء ودواما) أي: قائما بأمر الحرب والسياسة» وإقامة الحدود, لا 
تلحقه رأفة في ذلك» والذبٌ عن الأمة. والإخماء لا تشع عقاهت ولا 
استدامتها؛ لأنه أغمى عليه في مرطيه©». . وبمنعها الجنونُ والخبل المطبق؛ 
وكذا إن كان/ في أكثر زمانه. ولا يمنعها ضعف البصر إن عرف به الأشخاص 
إذا رآهاء ولا فقدُ الشم وذوق الطعام؛ ؛ لأنه لامدحلًَّلهمافي الرأي والعملء 
ولا تمتمة اللسانء ولا ثقل السمع مع إدراك المسوت إذا علا ولا فقد الذكر 

والأثثيين» بخلاف قطع اليدين والرجلين؛ لعجزه عم يلزمُه من حقوق الأمةٍ من 
العمل باليدٍ أو النهضة بالرحل. وإِنْ قهره من أعوانه مّن يستبدٌ بتدبير الأمور من 
غير تظامر . معصية» ولا مجاهرة بشقاق27, لم منع ذلك من( استدامته. ثم إن 
جر بت اا على أحكام الدين» جار 1 عليها تنفيذا ها وإمضاءً؛ لبلا يعود 
الأمر بفساد على الأمة» وإن حرجت عن أحکام الدينء لى ير إقراره عليهاء 
ولزمه أن يستنصرٌ من يقبض على يه ويزيلٌ تغلئه. 
(۳) اي ر اى 
(۳) ف (ز) و (س): «مراعاته». 
)٤(‏ احرج ابن ماحه (۱۲۳۲)» من حديث سالم بن عبيد قال: أغمي على رسول الله با في مرضه ثم 
أفاق» فقال: «أحضرت الصلاة؟» قالوا: نعم. قال: «مروا بلالاً فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 
(6) في الأصل: «شقاق». 
(5) ليست ف الأصل. 


يمف 


من الإآرائات 


4۱۸/۳ 
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0" سے ار 


وهو وکیل فل رل نيه وهم عزله إن ساشاء وإلا فلا. 
ويرم قتاله. وإن تنارّعها متکازفان» أقرع. وإن بويعاء فالإمام 
الأول. ومعا أو جُهلَ السابق» بطل العقد. 


(وتبر) على إمامةٍ (متعين ها) لأنه لا ب للمسلمين من حاكم؛ لفلا 

(وهو) أي: الإمامٌ (وكيل) المسلمين» (فله عزل نفميه) مطلقا كسائر 
('لا الإمامة')؛ لقول الصدّيق: أقيلونيء أقيلوني. قالوا: لا نقيلك. ورد في 
«الإقنا ع»("). کلام «التنقيح» هناء كما نقلته في «الحاشية». ولو حمله على ما 
أشرت إليه؛ لم يعارض كلامه 5 غيره» (وإلا) يسأل العزل (فلا) يعزلونه. 
سأل الإمامة أولا؛ لما فيه من شق عصا المسلمين: 

(ويحرم قتاله) أي : الإمام؛ لحديث: «من خرج على امي وهم جميع» 
فاضريوا عنقّه بالسيقي كائنا م كان»©. 

(و! إن تنازّعها) أي: الإمامة (متكافئان) نعو دواماء أ» (أقر ع( بينهماء 
فيبايع من خحرجحت له القرعة (وات بويعا) واحدا بعد واحبء (فالإمام) هو 
(الأوّلَ) منهما. (و) إن بويعا (معا أو جُهِلَ السابق) منهماء (بطلّ العقدُ) 
لامتناع تعدد ي الإمام, وعدم م المرحح لأحدهما. و صفة العقد أن يقول له کل 

من أهل ا لحل والعقد: قد بايعناك على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الأمة. 


١١‏ ا «للامامة». 
19 4//ال؟. 





(۳) أحرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة) »)1١٠١۷(‏ من حديث أسامة بن شريك. وأحرج قزها 


منه الإمام أحمد ف لامسنده)» (۱۸۲۹۰)» ومسلم )۱۸١۲(‏ (094)) من حديث عرفجة بن شريح. 


۲۷٦ 


وتلرَمُه مراسلة بغاقء وإزالة شبههم» وما يدَعُونه من مُظِلِمَةٍ. 





e ر‎ 


أصوله الي أجمع عليها سلف الأمت فإِن زاغ ذو شبهة عنه يبن له الححّة؛ 
وأحذّه .ما يلزمّه؛ حراسة اللدين من الخال وتنفيل الأحكام بين المتشاجرينء 
وقطع حصومتهم» وا الت ت والذب عن الحوزة؛ يتصكف الناس في 
معايشهم؛ ويسيروا(" في الأسفار آمنين؛ وإقامة الحدود؛ لتصاث محارمُ الل 
تعالى وحقوق عباده. وتحصين الثغور بِالعَدّةَ المانعة» وجهاد من عاند الإسلام 
/بعد الدعاية(")» وجباية الفيء والصدقات على ما أوحبه الشرع» وتقدير ما 
يستحق من بیت الال بلا سرف ولاتقصيرء ودفمٌه في وقتِه بلا تقديمٍ ولا 
تأخير واستكفاء الأمناء» وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم؛ ضبطا للأعمال؛ 
وحفغلا للأموال. وأن بباشر بنفسه مشارفة الأمورء ويتصفح م الأحوال؛ لينهض 
بسياسة الأمة وحراسة امه ولا يعوّل على التفويض؛ فرعا حا الأمين وغش 
الناصح. فإذا قام الإمام بحقوق الأمةء فله عليهم حمّان الطاعة والنصرة. 
(وتلزمُه مراسلة بغاق) لأنها طريق إلى الصلحء ورجوعهم إلى الحق. 
وروي أن عليًا راسلَ أهلّ البصرةٍ قبل وقعةٍ الجمل. ولما اعتزّده الحرورية؛ 
بعث إليهم عبد الله بن عباس» فوأضعره. كداب الله ه تعالى ثلاثة أيام» فرجع 
منهم أربعة آلاف(؟». (و) تلزمُه (إزالة شبّههم) ليرجعوا إلى الحق» (و) تلزمُه 
إزالة (ما يدّعونه من مظلمة) لأنه وسيلة إلى الصلح المأمور بقوله تعالى: 
١‏ ایتا (الححرات:۹]» فان نقموا ما لا محل فعله» أزاله. وإن 
نقموا ا يحل فعله لالتباس الأمر فيه عليهم» فاعتقدوا عخالفته للحي بين شم 
دليله» وأظهرٌ لهم وجهه؛ لبعث علي ابن عباس إلى الخوارج لما تظاهروا بالعبادةٍ 


)١(‏ في الأصل: «لزم». 

(۲) في الأصل: «يسيرون». 

(۳) في (ز) و (س) و(م): «الدعوة». 

.)565( أحرحه الإمام أحمد في «(مسنده»‎ )٤( 


ولا يحتاجُ مع ذلك إلى صفقة اليد. فإذا ثبت إمامته لزمه(١»‏ حفظ الدين على 
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4۰/۴ 


إن فاؤوا والا رم قادرا نهم وعلی روه سمو 

فإ استنظروه 8 ورجا فيئتهم أنظرهم. وإ حاف مكيدة» 
فلا ولو أعطوة مالا ِ رهنا 

ويحرمُ قتالهم بما يه يْحُمُ إتلافه» كَمَنْجِيق ونارء 0 





ا الصاف في أعناقهم؛ ليسألهم عن سببو خروجهم., وبين 
لهم الحجة الي تمسكوا بها في قصةٍ مشهورة2©. 

(فإنْ فاؤوا) أي: رحَعوا عن البغي وطلب القتال» تر كهم. (وإلا) يفيووا 
(لزم) إماما (قادرا قتالهم) لقوله تعالى: ابی سی فی٤‏ مرا 4 
[الحجرات: 4]. (و) يجب (على رعيته معونته) E‏ «( أطيعوااله 
كا ENS‏ 94[ وحدیث یی 7 مرفوعا: «من 
فارق الجحماعة شبراء فقد حلع رة بقة الإسلام من عنقه». رواه أحمد وأبو 
داوة("). وربقة الإسلام بفتح الراء وکسرها: استعارة لما يلرم العنق من حدود 
الإإسلام وأحكامه. 

(فإنْ استنظروه) أي: قالوا له: أنظرنا (مدّة) حتّى نرى رأيناء (ورجا 
فيئتهم) في تلك المدّةٍء (أنظرهم) وخب فقا لدماء المسلمين. 

(وإث خاف مكيدة) كمدد يأتيهم, أو تَحيرهم إلى فة تمنعهم» أو يكثر 
بها( جمعهم» ونحوه. (فلا) يجوز له إنظارهم؛ ؛ لأنه طريقٌ إلى فهر اهل الحقء 
(ولو أعطَةُ مالاً أو رهن على تأخير القعال إذن؛ لأنّ الرهنّ يخْلَى سبيله إذا 
انقضت الحرب» كالأسارى. وإن سار الانظار أبدا ويدعهم وماعليه» 
يكوا عن آهل العدل» فان قوي عليهم» لم جز إقرارهم» وإلا حاز. 

(ويحرم/ قتالهم عا يعم إتلافه) المقاتل وغيره» والمال» (كمنجنيق ونار) 
(۱) رجه الحاکم في مستدركه» بطوله ٠٥۰/۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .١179/8‏ 
(؟) أحمد في «(مسنده)» ۰۱۸۰/۰ وأبو داود (4758). 
(9) ليست ف (م). 


۷۸ 


واستعانة بكافر إلا لضرورة» كفعلهم إن لم نفعله واخ مالهم 
وذريتهم» وقتل مُذبرهم, وحريجهم: ومن ترّكَ القتال. ولا قوَّدَ فيه. 


ا عر لر 





لأ إلا أموالهم(» وغير امقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعوه إليي كدفع 
الصائل. 

(و) يحرم (استعانة) اد (بكافر) لأنه تسليط له على دماءٍ المسلمين؛ 
وقال تعالى: «إوَلَن عل اه لَكَنطْرنَ عَلَلومنينَ مَبيلة؟» [النساء: .]١ 4١‏ (إلا 
لضرورق) كعجز أهلٍ الي عنهم» و(كفعلهم) نا (إن لم نفعلة) بهم فیجوز 
رميهم . ها يعمٌ إتلاقه | إذا فعلوه بنا لو م نفعله. رو الاستعانة يكافر. ١و(‏ 
يحرم ('(أخدٌ ماهم) لاله مال معصومٌ (و) يحرم أذ وقدلٌ (ذريّتهم) لأنهم 
معصومونء لا قتالَ منهم ولا بغي. (و) يحرم" (قتل مذبرهم» و) قتل 
(جريجهم) ولو من نحو حوارج» إن م نقل بکفرهم. وما في «الإقنا ع۲(“ مبي 
على القول بکفرهم | کما فی «الکافی)(؛ لعصمته وزوال قتاله - وروی سعید 
عن مروانٌ قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مذبر» ولا يُذفف 
على جريح» ومن أغلق بابّه» فهو آمنْء ومن ألقى السلاح» فهو آمن(). وعن 
عمار نحوه )*0‏ و كالصائل» ولأنه قتل من يقاتل. قال في «المستوعب»('): 
المذبر من انكسرت شوكته؛ لا المتحاف إلى بتي 

)د( يحرم تل رمن ترك القتال) لما تقدّم. (ولا قَوَدَ فيه) أي: في قتلٍ من 
يحرم قتله منهم؛ للشبهة. (ويْضمَنُ) بالدية؛ لأنه معصوم. 

. بعدها في الأصل: «لا يحل»‎ )١( 
لیست في (ز).‎ )۲-۲( 

.781/5 5 

.". 1/0 )5( 


(5) أخرحه البيهقي في «السئن الكبرى») 181/8. 
(5) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 77/1717. 





۲۷۹ 


منتهس الإرادات 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ويكره قصد رحمه الباغي» بقتل. 
وتباح استعانة ا بسلاح أشَيهب وخيلهم. وعبيهم. 
re‏ لضرورةٍ فقط 
ومن اسر منهم» ولو صبیا أو أشى» حبس حتی لا شوكة» ولا حرب. 
وإذا انقضت» فمن وَحَدَ منهم ماله بيد غيره» أخذه. 


(وبكرة) لعدل (قصد رهه الباغي) كأخخحيه وعمه (بقتل) لقوله تعالى: 
ول نهدا ان شر ی ما لکد عل فلا مها مَصَاحبَهُمَا لديا 
مروا [لقمان: .]٠١‏ وقال الشافعي: كف الب كد أبا حذيفة بن عتبة 
عن قتل أبيه('). 

(وتباح استعانة عليهم) أي: البغاةٍ (بسلاح أنفضيهم» وخيا 





) کچ وصبيانهم؛ لضرورةٍ فقط) لعصمة الإشلام أموالهم وذرياتهم. 


وإنما ببح قنالهم؛ لردّهم إلى الطاعة. وما حواه مع الضرورة» فكأكل مال 
الغير ق fr‏ 

ED‏ منهم) أي: البغاةٍء (ولو صبيا أو أنثى. حبس حتی لا شو کت 
له (ولا حرب) دفعا لضررهم عن أهل العدل؛ لأنه رما تحصلّ منهم مساعدة 
المقاتلة» وقي حبسيهم كسر قلوبب البغاة. 

(وإذا انقضت) الحرب» (فمن وَجَدَ منهم) أي: البغاةٍ ة إماله بيد غیره) 

من أهل عدل أو بغيء (أخذه) منهم؛ لأنّ أموالهم» كأموال غيرهم من 
السلونء قلا جوز اغتامها؛ لبشاءٍ لهم عليها. وعن علي أنه قال يوم 
الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحدء فليأحذه. فعرف بعضهم قِذرا مح 
أصحاب علي» وهو يطبخ فيهاء فسأله إمهاله حتّى ينضح الطبيخ فأبى, 
وكبهء وأخحذه('). 


)١(‏ أرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» 2187/8 من حديث ابن أبي الزناد» عن أبيه. 


(1) أخرحه ابن أبي شيبة ف #مصنفه» ۰۳۳۲/۱۰ والبيهقي ,ععناه في «السئن الكبرى» 187-1857/8. 


TA» 


ولا يشم بقاة ما اتأفوة حال حربيء كأهل عَذْلء ويَضمّنان ما 
أتلفا في غير حربو. 0 

وما أخذوا حال امتناعهم من زكاوء وخراجء وحَرْيةء اعتدٌ به. 
ويقبل بلا يمين» دعوى دفع زكاوٍ إليهم» Saas‏ 


(ولا/ يَضْمَنْ بغاة ما أتلفوةُ) على أهلٍ عدل (حال حربي کال 
يضمن (أهلُ عدل) ما أتلفوه لبغاةٍ حال حربي؛ أذ عن لم يضمن البغاة ما 
أتلفوه حال الحربي» من نفس ومال. قال الزهري: هاجت العا وأصحارة 
رسول الله ا متوافرون» E‏ أنه لا يماد د أحث ولا يۇخحذ مال على 
تأويل القرآنِ» إلا ما وج1( ذكره أحمد في رواب ية الأثرم محتجا به. 

(ويضممان) أي: أهل العدل والبغاةٌ (ما أتلفاه في غير حرب) أي: 
يضمن كل ما أتلقه من نفس أو مال في غير حربي؛ لإتلافه معصوما بغير(") 
حق, ولا ضرورة دفع(. 

(وما أخذوا) أي: البغاةٌ (حال امتناعهم) عن؟» أهل العدل» أي: حال 
شو كتهم (من زكاة. وخراج. وجزية اعتد به) لدافعه إليهم» فلا يو حل منه 
ثانياً إذا ظقر به أهل العدل؛ لأن عليًا لما ظفرٌ على أهلٍ البصرقء لم يطالبهم 
بشيءِ ما جباه البغاةٌ. وكان ابرم عمرَ وسلمة ب بن الأكوع يأتيهم ساعي نحدة 
الحروري» فيدفعون إليه زكاتهه” 8 . ولأن ف FE‏ الا حتساب بذلك ورا 
عظيماً على الرعايا. 

(ويُقبل بلا يمين) من عليه زكاةٌ (دعوى دفع زكاقٍ إليهم) أي: البغاقِ 
(۱) احرجه البيهقي في «السنن الكبرى6 75/8 .١‏ 
(۲) في (ز) و (س) و (م): (بلا». 
() ليست في (ز) و (س). 
)٤(‏ في الأصل: «من». 


(5) لم نقف عليه. وقد حرج آبو عبيد في «الأموال؟ (۱۸۲۸): عن ابن شهاب في رحل ركت 
الحرورية ماله هل عليه حرج؟ فقال: كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضى عنه. والله أعلم. 





۲۸۹ 


منتهی الإرادات 


41/۳ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


لا حراج ولا جحزية إلا ببينة. 

وهم في شهادتهم» وإمضاء حكم حاكيهم» كأهل العدل. 

وإن استعانوا بأهل ذمّة أو عه انتقض عهذڏهم» وصاروا کاهل 
حرب لا إن ادعو شه کوجحوب إحابتهم» e a U‏ ا 





كدعوى دفيها إلى الفقراء ولأنئها حق الله تعالى» فلا يُستَحلفْ عليها 
كالصلاة. 

و(لا) تقبل حبري لم ضرا إليهم إلا ببينةِء (ولا) دعوى دفع 
(جزية) إليهم (الا بين لأنّ كلا منهما عوض؛ والأصلُ عدمٌ الدفع. 

(وهم) أي: البغاة (في شهادتهم؛ و) في (إمضاء ځکم حاكيهم؛ كأهلٍ 
العدل) لأنّ التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهبُ إليه» أشبّهَ المعحطئ 

من الفقهاء في فرع فيقضى بشهادة عدولهم» ولا ينفض حكم حاكيهم. إلا 
ما حالف نص کتاب» أو سنة» أو اا ٠‏ ويحوز 5 قول کتابه» وإمضاؤه إن 
كان هلا للقضاء. قال ابن عقيل: تقل شهادتهم؛ فيوخحذ عنهم العلمٌ ما . 
یکو نوا دعاة» 3 أبو بکر. و الخوارج وأهل البدع إذا خرحواعن 
لإماوء فلا تقبلُ هم شهادةٌ ولا ينفذُ لقضائهم حكم؛ لفسقهم. 

(وات استعانوا) أي : البغاة (بأهل ذمة 3 أو) أهل (عهد» انتقض عهذهم. 
وصاروا كأهل9) حربی) لقتالهم لناء كما لو انفردوا به. (ل9؟» إن اذّعوا) أي: 
أهل الذمة ة والعهد (شبهة, كيطظن (وجوب إجابتهم) أي: البغاة؛ لكونهم 
مسلمين» وقالوا: لا نعلم البغاة من أهل العدل0*), » أو : ظننا أنهى أهل العدل» 
)١(‏ في (ز) و (ص) و (م): «إجماعاً». 
(؟) الفروع .١81//5‏ 
(5) في (ز) و (س) و (م): «كلهم أهل». 


)٤(‏ في (ز) و (م): «إلا). 
(ه) في الأصل: «عدل». 


TAY 


ويضمنون ما أتلفوه من نفس ومال. 
وإن استعانوا بأهل حربي» وأمنوهم فكعدَيه» إلا أنهم في أمان» 
بالسبة إلى بغاق. ٠‏ 
فصل 
وإن أظهّرَ قومٌ رأي الخوارج» ولم يَخرُجُوا عن قبضَةٍ الإمام» م 





وأنه يحبُ علينا القتال معهم. ويقبل منهم ذلك؛ لأنه ممكنٌ» ولم يتحقق 
سبب(١»2‏ النقض. 

(ويضمنون) أي: أهل الذمّةٍ والعهدٍ (ما أتلفوه) على المسلمين (من نفس 
ومال) كما لو انفردوا بإتلافه» بخلاف/ البغاةٍ فإِنّ الله تعالى أمرَ باخ بين 
المسلمين» والتضمين ينافيه؛ لما فيه من التنفير» وأمّا الكفارٌ ر فعداوتهم قائمة ما 
داموا كذلك» فلا ضرر في تضمينهم. 

(وإن استعانوا) أي: البغاة (بأهل حرب» وأمنوهم, فيأمائهم (كعديه) 
لأنهم عقدوه على قتالناء وهو محرَمٌ فلا يكون سیب دی فيا قتلهم 
مقبلین ومدبرین»› أا أموالهم وسبيُ ذراريهم. (اإلا أنهم في أمان بالدسبة 
إلى بغاق) لأنهم وهم فلا يغدرونهم. 

(وإث أظهر قوم رأي الخوارج) كتكفير مرتكب الكبيرة» وسب 
الصحابة (ولمْ يَخْرجُوا عن قبِضّة الإمام) أي: لم يجتمعوا للحرب (مم 
يتعرّض لهم) لما روي أن عليًا كان يخطبْ» فقال رجحل( من باب المسجد: لا 
حکم إلا ؛ تعريضا للرّدِ عليه فيما كان من تحكييه. فقال علئ: كلمة سو 
أريد بها باطل» ' م قال: لكم علينا ادرف لا نمنعكم مساحد الله أن تذكروا فيها 


)١(‏ في (ز) و (س): (عيب». 
(؟) ليست في (م). 


"1 


منتهى الإراتات 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


وتجري الأحكام عليهم» كأهل العدل. 

وان صرحوا , بسب إمام أو عَدْلء أو عرضوا به» عزروا. 

ومن كفرَ أل الح والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأویل» 
فخوارج ا فة ف خمنة . كفار. المنقخ: وهو أظهر. 


اسم الله ولا ُنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدؤ كم بقتال(). 

(وتجري الأحكام عليهم» كأهل العدل) في ضمان نفس ومالء 
ووحوب حدٌ؛ للزوم الإمام الحكم بذلك على مّن في قبضته من المسلمين بلا 
اعتبار لاعتقاده فيه. 





(وإث صرحوا , بسب إمام أو) بسب (ِعَذْلِء أو عرضوا به) أي: بسب 
إمام أو عَدْلء (عُزّروا) كغيرهم. 

(ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين) وأموالم 
(بتاویلء ف )هم (خوارج بغاة فسقة) قدمه في «الفرو ع»"). قال الشيخ تقو 
ان نصوصه صريحة على ع ا ا رالقدری جا وشيرهم 
البدع مطلقا حتى ال المفضلة ة لعلى(). 

(وعسع أي : الإمام أحمد: أن الذين كفرو ا أهل الحق والصحابة» 
واستحلوا دماء االسلفية تأويل وغيره (کفاز) قال (المنقح: وشو أظهّر) 
انتهى. وقال في «الإنصاف»(: وهو الصواب» والذي ندين الله به. انتهى. 
ونقل محمد بن عوفبي الخمصة(؟): من أهل البدع الذين أخرحهم البئّ ع 


.1814/8 أخر جه الطبرع معلا في «تاريخه» ه/”الاء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


8 رت 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١7/717‏ 

(4) محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي» أبو حعفرء إمام حافظ في زمانه» كان عالما بحديث 
الشام صحيحا وضعيفا. (ت:۲۷۲ه). سير أعلام النبلاء 5117/11 - 515. 


2 


وإن اقتتلت طائفتان لعَصِبِيّة أو رياسة» فظالمتان» تضِمَنٌ كل ما 
أتلفت على الأخرى» وضمنتا سواء ما جُهل مُتلفه» كما لو قَيِلٌ 
دال بینهما لصلح» وعمهل” قائله. 


من الإسلام: القدرية واا سا والرافضة واوةت فشال؛ :دلا تصلوا معهب: 
ولا تصلوا عليهم»(١)‏ ونقل الجماعة: من قال: علم الله ۾ سخلوق» كفر(). 
روان اقتتلت طائفتان لعصبية" أو) طلب (رئاسة. ف ها (ظالمتان. 
نَضْمَنْ كلّ) منهما (ما أتلفت على الأخرى) قال الشيخ تقي الدين: فأوحبوا 
الضمان على مجموع الطائفةء وإن لم عله عين المتلف(؟). (وضيسا أي : 
الطائفتان (سواءً ما جهل ر من نفس أو مال ( كما لو قَيِلَ داخِلٌ 
يتهما صلع وجْهل قاتلم من وإ علِمَ كوه من طائفة بعينهاء 
وجهل عيئه» ضمنته وحدها. بخلاف ny‏ ل ارجام ساصم أو طوافي؛ لأنه 
ليس فيهما تعدّء بخلاف و الأول. ذکره ابن عقیل. 





)١(‏ لم نقف عليه. 

.156 - ١51/5 انظر: الفروع‎ )1١( 

(۳) في (م): «للعصبية). 

.۲۹۸ الاحتیارات الفقهیة ص‎ )٤( 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [كمن حهل قدر الحرام من ماله» أحرج نصفه. والباقي له]. 
() معونة أولي النهى .٠ ٤١/۸‏ 


YAo 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


tYY/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


باب حكم المرتد 
وشو "قم كف ولو مرا طؤعاء ولو هازلاء بعد إشلايه» ولو 





(وهو) لغة: راحع. قال الله تعالى: ډو ودند EY‏ 
[المائدة: ١؟].‏ وشرعاً: من بن کفر؛ ولو) كان (قسيّرا) بنطق أو اعتقادٍ أو ل ار 
شك (طوْعاء ولو) کان رهازلا بعد إسُلايه. ولو) كان إسلامه (كَرْهاً بحق) 
کم () لا تقب منه الحزية إذا قوتلٌ على الإسلام فأسلمء ثم ارتدٌ. وولدٌ مسلمة 
من كافر(") إذا أكره عَلى النطق بالشهادتين» فنطق بهماء ثم ارتد. وأجمعوا على 
وحوب قتل المرتة إن ٤‏ يتب(2)؛ لحديث هو ابن عباس مرفوعا: امن بِدَّلَ دينه 
فاقتلوه». رواه الجماعة إلا مسلما9؟). وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي 
ومعاذ بن حبل وأبي موسى الأشعري وخالد بن الوليد» وغيرهم: وسواءً الرحل 
والرأة؛ لعموم الخبر. وروی الدار قطي: أن مرا يقال ما: م مروانٌ ارتدّت عن 
الإسلامء فبلغ أمرّها إلى(5) الي ل فأمرَ أن تستتاب. فإن تابت وإلا قلت( 
وحديث النهي عن قتل المرأةٍ الكافرةِ7» فالمر اد به الأصيّة؛ لأنّه قاله حين رأى 
امرأةٌ مقتولة: وكانت كافرةٌ ای ويخالف الكفر الأصلي الطارئ؛ إذ المرأة لا 
تحبر على ترك الكفر الأصلي بضربه ولا حبس» بخلاف المرتدة. 


)١(‏ ف (ز) و (س): « كما». 

(۲) في (ز) و (س): «كفار». 

(۳) نقله ابن المنذر في «الإجماع» ص57 .١‏ 

»)۱٤١۸( والترمذي‎ »)٤٤٣۱١( امد في «(مسنده) (5551). والبخاري (7977). وأبو داود‎ )٤( 
.٠١ ٤/۷ والنسائي في «المحتبى»‎ 

)٥(‏ ليست في (م). 

)٩(‏ آحرجه الدارقطی في «ستنه» 114/7 - 2١19‏ من حديث حابر رضي الله عنه. 

(۷) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه» (4747)» والبيهقي في «الكبرى» 40/9 - .4١‏ 


A" 


فمن ادّعى النبدةٌ) أو أشرك بالله تعالى) أو سکّه» أو رسولاء أو کا 


مَك 2 أو وجحوب عبادة من الم امتمءنةة ةلز رز ةرقن Mi‏ ل 2 


(فمّن اذّعى النبوّة) أو صدّق من اعاس كفك لآكه مكذب لل تعال ف 
قوله: وکن شواک لين 4 [الأحزاب: 2 ودی لا نبي 
بعد ي )(). وف الخبر: رلا تقوم م الساعة حتّى يخرج ثلانون كذابا كلهم يزعم 
أنّه رسول الله)("). أو أشرك) أي: كفرَ (بالله تعالى) کفر(؛ لقوله تعالى: 
و لله لي ايفن يسركو 4 [النساء: ع. لأو سبد أي: الله تعالى» (أو) 

سب (رسولاً) لھ( (أو ملكا له)» كفر؛ أنه ليا ب إلا وهر چاج به . او 
ححد ربوبيته) أي: الله ۾ تعالى» (أو) جحد (وحدانيته, أو) خوك (صفة) ذائة 
1 كالعلم واحياق کفر» (أو) جحد (رسولا: شا عليه أو 7 تیت 
راقرا لا آحادا٤»‏ كخالد بن سنان(°) » (أو) جحل : (كتاباء أو ملک مود 
ولرسرله کل ل فلك ولأ حح شيء ا ر ا" 1" 
ححد البعث» أو (وجوب عبادة من) العبادات ۽ (الخمس) للغار إليها بحديث: 
اين الإسلاةٌ على خمس» شهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله وأن مدا رسول الله وإقامة 
الصلاةء وإيتاء الركاق وصوم رمضان» a‏ م البيت)(١).‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري »)٤٤۱٦(‏ ومسلم .)۲٤١ ٤(‏ 
(1) أخرحه البيهقي ف «السئن الكبرى» 779/7. 
ر ليست افق الأصل. 
(4-:) في الأصل و (ز) و (م): للتواتر الآحاد)؛ وف (س): «تواتر الأحادا). كذا رسمها. والصواب ما أئبتناه. 
() أخخرج البزار عن ابن عباس» قال: ذكر حالد بن سنان عند رسول الله بء فقال: «ذاك بي ضيعه 
قومه» . 7كشف الأستار» »)۲۳٠١(‏ قال الألباني: لا يصسح. «السلسلة الضعيفة) .)۲۸١(‏ وانظر: 
«البداية والنهاية») 4/6/1 7. 


)0 ف الأصل: ([جحيحد ) . 
(۷( تقد تخريجه 158/7. 


TAY 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


44/۳ 


- ومنها : الطهارة ‏ أ و حكماً ظاهراً مُجمّعاً عليه إجماعاً قطييّاء كتحريم 
زناء أو لحم خيتزيرء أو حل یر وغو أو لك فی رمه لا هل 
أویجهله» وعرف» وأصر او سد لک وک أو نحوه؛ أو آنَى بقول» أو 

فعل صريح في الاستهزاءٍ بالدين» جه هع 32 ب يك فور جم بد وجل خاغ E EES‏ اط ا 





(ومنها) أي: مثلها (الطهارة) فيكفرٌ مّن جحدّ وجوبّهاء وضوءٌ كان أو 
غسلا أو تيمماء (أو) جحد (حکما ظاهرا) بين المسلمين» بخلاف/ فرض 
السدس اشر الآين. مج يليك الصابيم (مُجمعاً عليه إجماعا قطعيًا) لا سكريا؛ 8 
فيه شبهة؛ (ك)ححد (تحريم زنئ» أو) ححا تحريم (لحم خنزير» أو) جحاء 
(حِلٌ خبّر ونحوه) كلحم مذكاة بهيمة الأنعام م والدجاج. . (أوشلك فيمم أي: ف 
تحريم زنی ولحم خنزير» أو في حل خبز ونحره (ومثله لا يجهله) لكونه نش بين 
السلمین» (أو) کان رهل مث وعُرف) حكمّهء (وأصر) على الجمحد أو 
الشلك» كفر؛ لمعاندته للإسلام» وامتناعه من قبو ل الأحكام غير قابلٍ لكتاب الله 
وسنةٍ رسوله وء وإجماع الأمة. وحرج م بقوله (إجماعا قطعيًا), أي: لا شبهة 
فيه» نحو استحلال الخوارج دماءً المسلمين وأموالهي فان أكثر الفقهاء لا 
یکفروتهم لادعائهم أنّهم يتقربون إلى الله تعالى بذلك» كما قال عمران بن 
حِطَانَ بمدح ابنّ مُلْحَمِ لقتله عليًا رضي الله تعالی عنه: 
يا ضربة من تق ما اراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يوما فأحسّيّه أوقى اليريةٍ عنند الله ميزان(١)‏ 
بخلافب من استحل ذلك بلا تأويل؛ (أو سجد لكوكب) كشمس أو 
قمرء (أو) سجدّ ل(نحوة) كصني» > كف لأئه أشرك بهء سبحانه وتعالى. 
(أو أتى بقول» أو اسل روح في الاستهزاء بالدين) كفر؛ لقوله تعالى: 
12 وَلَيِن ماهر ليقو نّم ڪت وض وَيَلْصَك قل باه و ایز ور سول 
5211 هروت # ادمز روا فد کرم 7 س4 [التوبة: 5 155]. قال 


.٠١ الكامل للمبرد ص85‎ )١( 


TAA 


أو امتهن المر أن أو ادْعَى احتلاقه» أو المدر هة على مثله» أو اس مط ا 
حُْمَته كَفَر. لا مَن حَكى كفراً سمِعّه ولا يعتقذه. 





وإن ترك عبادة من الخّمس تّهاوناء لم يكف 0-537 A is Ka‏ تت ê E‏ 
في «المغني0("): وينبغى أن لا يُكتفى من الهازئ بذلك .عجرد الإسلا» حتى يودب شرح منصور 
أدبا يزجرٌه عن ذلك. 


(أو امتهن القرآث)() حل ذكرّه؛ (أو اذّعى اختلافه) أو اختلاقه (أو) 
ادّعى (القدرة على مثله. أو أسقط حُرْمَته كفر) لقوله تعالى: أف یتدبرود 
لمان دجُو ف هِأَخْيِلدَدًا حيرا 4 [النساء: ۸۲]» وقوله: 
إل لمعت الإض وَالْحِنْ عل أن ينوا بمِثْل هذا الْمرَانِ لَايأنونَ يمي 4 الآية 
[الإسسراء ۸ وقوله: ناهد آلْشرَءَاَعَلَجَبَلِ رأة حاص رعا 
يَنكَمْيَةَ َه [الحشر:١7].‏ وكذا من اعتقدّ قِدَمٌ العالم» أو حدوث 
الصانع» أو سَخِرَ بوعدٍ الله أو وعيده» أو لم يكفر من دان يغير دين الإسلامء 
كأهلٍ الكتابي» أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم. . و(لا) يكفر (من 
حَكَى كفرا معَه» ولا يعتقده) ومن تر بزي كفرء من 5 چیو ؛ وشد 
زار وتعليق صليس بصدره» حَرمٌ ولم يكفر. قاله ف (الانتصار»9). 

وان ١‏ ترك) مكلف (عبادة من) العبادات ي (الخمس تهاونا) مع إقراره/ افيد 
بوحويهاء (مم يكف) سواءٌ عزمّ على ا(٥‏ لا يفعلها أبدأء أ و على تأخيرها إلى 
زم غلب على لله أنه لا يعيش إلي ديش معاؤٍ مرفوعا: «مامن عبد 

يشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأن حمدا رسول الله إلا حرمّه لله على النار)» قال 
3 يا رسول الله ألا الا حبر بها الناس» فيستبشروا؟ قال: «إذن يتُكلوا. 
فأخيرٌ بها معاد عند موته تأثماً. متفق عليه(7). وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: 
(۱) ۲۹۹/۱۲. 
(۲) بعدها في (م): «کتاب الله). 
(1) الغيارء بالكسر: البدال» وعلامة أهل الذمة كالزتار ونحوه. «القاموس»: (غير). 
(5) الفروع .١1548/5‏ 


(5) في (س) و (م): «أن»). 
(1) البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲). 


A۹ 


اانا إلا بالصلاة» أو بشرط› أو ز کن ها سر إذا دعِيّ إلى شيءِ من 


ذلك وامتع. ويُسيَتابُ» وكمركُدٌ) فإن أصرء قُتِلَ بشرطه. ويُقتلٌ في غير 
ذلك حدا. 

فَمَنْ ارنه مكافاً مختاراً - ولو أنثى - ذُعِي: واستتيب ثلاثة أيام e:‏ 
مس صلوات كتبهنٌ الله على العبادء من أتى بهن لم يُضِيمْ منهن شيعا استخفافا 
بحقهنٌ» كان له عند اللو عَهدٌ بأن دحل انت ومن لم يأت بهن» فليس له عند 
لل عهدٌ إن شاءً عذْبّه وإ شاءَ عفر له». رواه الخمسة إلا التزمذي(). ولو كفرً 
بذلك م يدحل() في مشيعة الغفران؛ لأ الكفرَ لا يغفر. ٠‏ 

۹ بالصلاةٍ أو بشرط) هاء (أو ركن ها مُجمَع عليه) أي: على أنه 

ط أو ركنٌ لها. (إذا ذُعي7) أي: دعاه الإمامٌ أو نائبّه (إلى شيء من 
0 الذي تركه من الصلاةٍ أ أو شرطها أو ركنها المجمّع عليه؟»» (وامتنع) 
من فعله حتی تضایق وقت الي بعد الصلاة ني عي طاء ففكفرء كما تقدم 
تو ضيحه في كتاب الصلاة؛ أن في امتناعه بعد دعاء الإمام أو نائبه فا 
بالخروج عن حَورَةٍ المسلمين. 

(ويُستتاب کمرتد) ثلاثة يام وجري (فإن) تاب بفعلهاء خلي سیا واا 

(أصر قَتِل) كفرا (بشرطه) وهو: الاستتابة ودعاية الإمام أو نائبه له. (ويقعل في 

غير ذلك) المذكور من الصلاقٍ» وشرطها وركنها المجمّع عليه, كالزكاةٍ والصوم 
والحجّ (حدًا) لما تقد في الصلاةٍ عن عبار الله بن شقيق. 

(فمّن ارتدَ مكلفا مختارا - ولو أنثى ‏ ذُعِي) إلى الإسلام» (واستتيب ثلاثة يام 
وجوبا) لحديث أم مروان*» وتقدّم. وروى مالك ف «الموطأ)(7) عن عبل الرحمن 


)03 أجل ۳۱٦/۰‏ وأبو داود ( ٤۰‏ والنسائي في (اجتبى) الى وابن ماجه .)١ 5٠١1١‏ 


(1) في (م): «يدحله». 
5) في (م: (ادعى»2. 
(5) في (س): لاعليها». 
(5) تقدم ص١8‏ 7. 
.VFV/Y O)‏ 


۲ ۹ 


وينبغي أن يُصَيِّقَ عليه ويحبّس» فإن تابء لم يُعرَّرء وإن أصّرى قل 
بالسيغي» إلا رسول كفارء بدليل رسولى مسيلمة. 





ابن محماد بن عبار الله بن عبار القاري» عن أبيه؛ ئه قم على عمرٌ رحلٌ من قِبّلٍ 
أبي موسى» فقال له عمرٌ: هل كان من مغرية عير (01؟ قال: نعم» رحل كفر بعد 
إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: بنا قضرينا عنق. قال عمر: فهلاً حبستموه 
ااه ااه ه كل يوم رغيفاء واس منتتبتموة لعله يتونب؛ أو يرا حغ أمرالله؟ اللهم 
إني لم أحضرء و آمرء ولم أرض؛ إذ بلغني. ولو لم تحب الاستتابة لما برئ من 
فعلهم. ؛ وای الأمر بقتله تحمل على ذلك؛ جمعا بين الأخبار. 

(وينبغي أن يُضيِّقَ عليه) مده الاستتابة (ويجبس) لقول عمرّ: فهلا 
ا ثلاثاء وأطعمتموه کل رم رغيفا اس مره ولعلا يلحق دار 
حربي. وينبغي أن يكرر دعايته لعلّه يراحع دينه. (فإن تاب لم يعزر) ولو 
بعد مذة الاستتابة؛ لأنّ فيه تثفيرا له عن الإسلام (وإن أصر) على ردت 
(قل بالسيفي) ولا يحرق بالنار؛ لحديث: (إنّ الله كتب الإحسان/ على کل 
شيء» فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة0(")» وحديثي: «مَن بِدَّلَ دينه فاقتلو 2 
ولا تعذبوه بعذاب اللهء يعي: النار». رواه البخاري وأبو داود(. 

(إلا رسول كفار) فلا يقعلء ولي مرتدا 2 روي 
مسيلمة) - حارته أبو بكر رضي اله عنه ويل على يد حشي قال حمزة» 
وكان وحشيًا يقول: قتلت خير الناس ف الجاهقة600 اك في الإسلام. 
مسيلمة) الكذاب - بكسر اللام")» وهما: ابن النواحة وابن أثال. جاءا إلى 
(؟) تقدم تخريجه 4/١‏ 75. 
(؟) تقدّم تخريجه 785. 
(5) في (ز) و (م): «رسول». 
(5) بعدها في (س) و(م): «أي: جاهليته). 


(5) ليست ف (س). 
(۷) بعدها يي (م): «(ورسولا». 
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4۲/۴۳ 


منتهى الإرادات 


ولا يقتله إلا الإمامٌ أو نائبه» فإن قتله غيذهما بلا إذن» أساء؛ وعَرّرَ. 
ولا ضمان» ولو کان قبل استتايته إلا أن يلح بدار حربيء فلك أحد 
قله وأخحد ما معه. 


ومن أطلّقَ الشّارعٌ كُفْرَه كدعوا لغير أبيه» ومن أنّى عَرافاً فصدَكه 


.ا يقول» فهو تشدين لا يحرج به عن الإإسلام. 


رسول اله ل ولم يقتلهما). 

(ولا يقتلم أي: المرتدٌ (إلا الإمام أو نائبه) حراً كان المرتدٌ أو عبدا؛ أنه 
قتلّ لحق الله تعالی» فکان إلى الإما» ٠‏ کرحم الزاني امحصن» ولا بارا ديك 
«أقيموا الحدود على نا ملكت أعانكم(). لأنّ قتل المرتةٌ لكفره لا حدًا. (فإن 
قعله) أي: المرتدٌ (غيرٌهما) أي: الإمامٌ أو نائبّه إبسلا إذن) من اجتغساء وساد 
وعزر) لافتياته على ولي الأمر. 

»0 لا ضماث) بقتلٍ مرتدّ (ولو كان) قتله (قبل استتايته) لأنسّه مهدر الد 
وردته ته أباحت() دمّه في الحملةء ولا یاز من تحريم القتلِ الضمان؛ يدليل نساء 
حرب وذرلتهم. . (إلا أن يلحق) المرتد ربدا ال(حرب ف يجوز (لكل أحار 
قتله, وأخل ما معه) من المال؛ لأنّه صار حرييًا. 

(ومّن أطلق الشارع) أي: لني 3 (كفرهء كدعواةٌ لغير أبيه ومن أتى 
عراف) وهو الذي يحدس©) ويتخرّص, (فصدقَه بما يقول» فهو تشديدٌ) وتأكية. 
تقل یل کفر دون كفرء (لا يخرج به عن الإسلام) انتهى. وقيل: كفر نعمة. 


وقاله طوائفٌ من الفقهاء ولمْحدّئين(*». وروي عن أحمد. وقيل: قارب الكفر. وقال 


)١(‏ البداية والنهاية ه/1ه. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسنده» (2)/5 وأبو داود (477 4)» النسائي في «الکبری» (۷۲۳۹) 
و (۷۲۹۸)» من حدیث علي رضي الله عنه. 

(۳) في الأصل: «إباحة». 

(5) في (م): «يحدث». 

(5) انظر: الفروع وتصحيح الفروع .١81/5‏ 


منتهى الإرادات 





شرح منصور 


القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: : من أتى عرًافا فقد كفر بما أنزل على 
محمد»(). أي: يسبسةة الس اد بکذبهم» وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم 
بعد معرفده بتكيس الي وو م كفرا حقيقة. التهى. ا ل ا 


أحمد ا ا الكل قي تفسير هذه النصوص ؛ تورعاء ويمك 2ها(”) كما 
3 


جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم() أن المعاصي لا تخ رج عن الملة. 


(وبصح إسلام میز) د :کر أو أنثى (عَقلّه)(*) أي: الإسلام؛ ؛ بأن علم أن الله 

تعالى ريّه لا شريك له و عدا مي ورسوله إل الناس كافة؛ لان علي رضي 

الله عنه أسلم وهو ابن تمان سنين. أحرجَه البحاري ()» عن عروة بن الزبير. وم 

يكتنع أحد من القول بان ول من ألم من الصبيان عليٌ). ولو لم يصع إسلامه 

لا صم ذلك09. وروي عنه من قوله: 
سبقتکہ| إلى الإسلام طط صبيًا ما بلغبت أوانَ خُلَيِي(؟) “1 
ولأنّ الإسلامٌ عبادة محضة» فصحَّتْ من الصميٌ, كالصلاةٍ والصومء وكونئه 


)١(‏ أحرجه الحاكم في «المستدرك) ۸/١‏ والبيهقي في (السئن الكبرى» .١75/8‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(۲) الفروع وتصحیح الفروع .١18١ - ۱۸۰/٦‏ 

(۲) في (ز) و (س): «وغيرها». 

)٤(‏ في (م): اعتقاده». 

(5) في (م): (يعقله». 

(1) في تارښخه ۲٣۹/۰‏ . 

(۷) بعدها في (م) وهامش الأصل: [ومن الرجال أبو بكر» ومن النساء حديجة» ومن العبيد بلال]. 

حر ج الإمام أحمد في (مسنده) ٦١(‏ ۰) من حدیث ابن عباس أنه قال: وكان أول من أسلم من 
(۸) بعدها في (م): (له). 

(94) البيت ضمن أبيات له في «البداية والنهاية» ۹/۸. 


۹۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وردنه. فإن أسلم» حِيلَ بينه وبين الكفار. فإن قال بعد: ل أدر ما قلت» 


فکما لو ارتد 
ولا يتل هو» وسکرا ارد حتى يُستّتابا بعد بلوغ» وصَّحُو ثلائة 
أيام. وإن مات في سكر j i Hi DUS At HE OG Ob On ii OE iE i O i Ê E E UY ib‏ 





قرييه المسلم» وحرمان ميراثه قريه الكافر؛ لأنّه أمرٌ متوهّمٌ بحبورٌ.ميراثه من قريبه 
مسل ؛ وسقوط نفقةٍ قريبه الكافر. ثم إنّه ضررٌ مغمورٌ في جنب2(١©‏ ما يحصلٌ له 
من سعادة الدنيا رارق 

(و) تصح (رذتم أي: المميّرء كإسلايه. (فإن أسلم) مير يعقله» (حِيلَ بينه 
وبين الكفار) صوناً له لضعف عمَله فربما أفسدوه. (فإث قال بعد) إسلامه: (لم 
أدر 2" ما قُلتّه فکما لو ارد أي: لم ييطل | إسلامه بذلك» ولم يقبل منه؛ لأنّه 
حلاف الاه » ويكون كالبالغ ! إذا أسلم ثم ارتد. 

(ولا يقل هو) أي : المْرٌ حیث ارتد» (و) لا (سكران ارت »حى 
يُستتابا) أي: الصغيرٌ (بعد بلوغي4ه؛ (و) السكرانٌ بعد (صحو)». (ثلائة يام 
أن البلو غ والصحر أول زمن صارًا) فيه من أهل العقوبة ا الصبي؛ فلأنتّ 
مرفوع عنه القلم حتّى يحتلم؛ لخر () . وأا السكران؛ فلن الح شرع للزحرء 
ولا يحصل الزحر في حال سكره. 

(وإن مات) من ارتدٌ وهو سكرانُ (في سُكر) (© أي: قبل أن يصحوء مات 


كافرا؛ لموته في الردّة") قبل تويته» فلا يرثه قريه المسلى ولا يغسل» ولا يُصلى 


)١(‏ في (ز): (جحلب). 

(۲) ف (ز) و (س) و(م): «أرد». 

(۳) في (م): «ارتدا». 

)٤(‏ في (ز) و (م): «(صار». 

(ه) هو قوله َد : «رُفع القلم عن ثلاث...٠‏ تقدم تخريجه .760/1١‏ 
(5) في الأصل: «سكره». 

(۷-۷) لیست في (ز) و (س) و (م). 


ولا ب في الدنيا توبة زنديق» وهو. المنافق الذي يُظهِرٌ الإسلام» 
وبُنفي الكفر» ولا من تكيرتا رنه أو سي الله تعالى» أو رعولا أو 
ملكا له صرحا ر جیه ولآ ساح مك يسحره. 


عليه ولا يدفن معنا. 

(أو) مات ميرة0» ارت (قبلَ بلوغ) وقبل توبتهء (مات كافرا) لموته في الردة. 

ف قبل في) أحكام (الدنيا)» كرك قتل» وثبوت أحكام توريسش» ونحوها 
(توبةٌ زنديق: وهو: المنافقٌ الذي يُظهرٌُ الإسلام ويُخفِي الكفر) لقوله تعالى: 
9 إلا ألَذِنَ تَابوا واصلحوأ ويدوا أ [البقرة: "ع. والزنديق لا يعلم تبينُ رجوعه 
وتويته؛ لأنّه لا يظهرُ منه بالتوبة حلاف ما كان عليه؛ فإنّه كان ينفي الكفرَ عن 
نفسيه قبل ذلك» وقلبّه لا يُطلعُ عليه. 

رولا) تقل في الدنيا توبة قن تكررتة رذته) لقرله تعال: إن 
الد امیا فر کی واش ا منوا یک وام زدادوا کا ريا فر ولا لیم 

سا 8 ۷ وقوله: 8 إِنَالَذِينَ كَهَروأبَعَنَإِيمنِوّ م دادو كم 

قبل 2 4 [آل عمران: ۰ ۹]. والازدياد يقتضي 7 متجدداء ولا بذ 
من تقديم الإيمان علیه» ولان تکرار رده يدل على د عقيدته وقلة مبالاته 
ل (أو سب الله تعالى) أي: صريحاء لا تقبل توبته؛ لعظم كثبه دا 
فيدل على فسادٍ عقیدته» (أو) سب (رسولاء أو مَلَکاً لم أي: له تعالی 
(صريحاًء أو تنقّصه)<" أي: الله تعالى» أو رسوله: أو أحدا(” من ملائكته. فلا 
تقبلُ توينه؛ لما تقدمّ. (ولا) قبل توبة (ساحر مكفّرٍ) بفتح الفاء مشدّدة (بسحره) 
)١(‏ في (م): «ميزا». 


(۲) في الأصل: و (م): «انتقصه». 
(9) في رم): «واحداة, 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ا 


ومن أظهر الخير وأبْطن الفسق» فكزنديق في تويته. 
ET‏ وکل کافر؛ أا بالشهادتين) 111 200111 





كالذي يركب المكنسة» فتسيرٌ به في المواء؛ لحديث و حندب/ بن عبار اله مرفوعا: 


حك الساحر ضربة بالسيفي». رواه الدارقطن(). فسمّاه حدًاء والحدٌ بعد ثبوته 
لا يسقط بالتوبة ولأنگه لا طريق لنا في علم إخلاصه في توه لأنه ضير 
السحرً» ولا يجهر به. وقوله: (في الدنيا) علم منه: أنّه من مات( منهم مخلصاء 
قل توبته في الاخرة؛ لعموم حديث: «التائب هن الذنبيء كمن لا ذنب له)20). 
(ومّن أظهر الخير) من نفسيه (وأَبْطَنَ الفسق» فهو في توه من فسقه 
(كزنديق في توبته) من كفره؛ لأنّه لم يظهر منه بالتوبة. حلاف ما كان عليه من 
إظهار الخير» فلا تقبل شهادته ونحوها. 
(وتوبة مرد إنيائه بالشهادتين» (و) توبة (كل كافر) من كتابي وغيره (إتيانه 
بالشهادتين) أ قي قوله: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشية أن محمدا رسول الليد»؛ 
لحديث ابن مسعود: أن الني وة دحل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم 
التوراة؛ قرا حنّى إذا أنى على صفة النيئ وو وميه فقال: مته متاك ,صف 
أمتك» أشهد أن لا إلهَ إلا الله» وأنك رسول الله. فقال النبيث ككل , «لوا أماكم». 
رواه أحمد(). ولحديث: «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتّى يشهدوا أن لا إلهَ إلا الله 
وأ محمد رسول اللها0"). وإذا ثبت بهما إسلامُ الكافر الأصليٌٍ» فكذا المرتكٌ. 


.١١ 4/7 ف «سننه»‎ )١( 

(۲) ي (ز): لاتاب4. 

(۳) تقدّم تخريجه ص 7717. 

)٤(‏ بعده في الأصل: و (م): «أو عبده ورسوله». 

(5) في «مسنده» (59651). 

(1) أخرحه البخاري (75)» ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


۲۹٦ 


مع إقرار جا جد لفرضء أو تحليل أو تحريم» أو نى» أو کتاب» أو رسالة 
محمد وك إلى غير العربيء بما خد أو قوله: أنا مُسيلِم. 





ولا يلزمٌ من جعل الإسلام اسمأ للخمسة في حديث: «أخعيرتي عن الإمبللام104 أن 
لا يكون مسلما إلا بفعل اللجميع؛ لحواز أن يعرف الشارعٌ حقيقة» ويجعلَ بعض 
أحزائها .منزلتتها في الحكم ٠‏ فرق بين النظر في الشيء من حيث يبان حقيققه؛ 
والنظر فيه من حيث معرفة ما يجزئ منه. 

(مع إقرار) مرد (جاحا لفرضء أو) جاحدٍ ل(تحليل) حلال (أو) 
جاحد لمتحريم) حرام م بممّع عليهماء > كما تقدم. (أو) جحاحد (نجي) من 
الأنبياءء (أو) حاحدٍ (كتابي) من كتب الله تعالى» (أو) جاحد ملك أو 
الاك ; (رسالة محماد عل إلى غير العرب بما جحذه)() من ذلك؛ أن كفره 
يححاره من حيثُ التكذيب» فلا بد من إتيانه بما يدك على رجوعه عنه » (أو 
قوله : أنا مسلم) فهو توبة أيضا للمرتد» ولكل افر وإد ¿ م يات بالشهادتين؛ 
لأنّه إذا أخبرٌ عن نفسيه ما تضم الشهادتين» كان را بهما. وعن المقدادٍ 
أ چ يا رسول الله أرأيت إن لقيستُ رجلاً من الكَارِء فقاتلي. 
فضرب إحدى يدي بالسيفيء فقطعهاء ثم لاذ مني بشجروٍ فقال: أسلمت 
أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالّها؟ قال: «لا تقتله» فإن تله فته غك 
قبل أن ن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول/ كلمتّه الي قالّها». وعن عمران 
ابن حصين قال: أصاب المسلمونٌ رحلا من بني عقيل» فأتوا ؛ به النبي ي 
فقال: يا محمد إِنْى مسلهمُ. فقالَ رسول الله ككل : «لو كنت قلت وأنتٌ 
تملك أمرّك» أفلحت كل الفلاح». رواهما مسلم). قال في «المغي»0): 
ويحتملٌ أن هذا في الكافر الأصلي أو من حح الوحدانية» ما من كفر 
013 رجه سام 0 17ے من خدیت عر بن الطاب رضي الله عنه. 
(۲) في الأصل: «(يجحده». 


.)١15151( ›»)1٥( في «#صحيحه)‎ )۳( 
.۹ ۰/۱۲ )4( 


۹۷ 


44/۴۳ 


ولا يُغنِي قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيدٍ يل ولو من مقر به. 

ومن شْهدَ عليه بردُةٍّ» ولو بحل فأنّى بالشهادتين» لم يكشف عن 
ي فلا عبر إقراره با شهدَ عليه به؛ لصكّتهما من مسلمء ومنه 
خلافي توب من پاق ٠‏ . 


ويكفي جححذه لردَةٍ أقَرَ بهاء لا إن سهد عليه بها. 





بححد نئي أو كتابب أو فريضةء ونحو هذاء فلا يصيرٌ مسلما بذلك؛ أله ريسا 
اعتقدَ أن الإسلامٌ ما هو عليه» فإنَ أهل البدع كلهم يعتقدون أنّهم هم 
المسلمون» ومنهم من هو كافر. 

(ولا يُغنِي قوله) أي: الكافرء (محمدٌ رسول الل عن كلمة التوحيد) أي: 
أشهدٌ أن لا إلة إلا اللهء رولو من مق بى أي: التوحيد؛ لأ الشهادة بان 
محمدا رسول الله لا تتضمَّنُ الشهادة بالتوحيدٍ يلين کمکی تلا یکدی لا إل 
الله. وأمًا قوله ككل : «قل لا إلة إلا الله كلمة أشهد لك بهاعند kk‏ 
فالأظه؛ أنّها كناية عن الشهادتين جمعا بين الأخبار. 

(ومّن شهدَ عليه برٍدَةٍ ولو) شهد أن ردّنه (يجحدد) تحليل أو تحريم أو ني 
أو کتاب» أو نحوه يا تدم (فأتى بالشهادتين) ولم ينكر ما شَهدَ به عليه. )4 


يُكشف عن شيء) لعدم الحاحة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة رذَبِه» 


(فلا يُعتبرٌ إقراره بما شهدَ به عليه) من الردَةٍ؛ (لصحَّتهما) ي الشهادّتين (من 
مسل وعنه) أي: مرت (بخلاف توت) ه (من بدعَة) فيعتبرٌ إقراره بها؛ لأن 
أهلَ البدع لا يعتقدون ما هم عليه بدعة. 

(ويكفي جحذه) أي: المرتد (لردَة2" أقرٌ بها) ولم يشهّدْ بها عليه» كرجوعه 
عن إقراره بحد. 


.۳۲٠/۲ أورده الطبري في «تاریخه»‎ )١( 


)١(‏ في (م): «الردة». 


۲۹۸ 


وإن شهدَ أنه كفر» فادّعى الإكراة» قُبلَ مع قرينةٍ فقط . 
ولو شهد عليه بكلمة كفر, فادّعاةُ قُِلَ مطلقا. 
وإن أكرة م٤‏ على إقرار بإسلام» لم يصح. 
وقول من شهد عليه: أن بَرِيءٌ من كل دين يحالف دِينَ الإسلام» 


و(لا) يني مدعي رده (إث شهد عليه بها) أي: الردةء بل لا بد من 
الشهادتين» أو ما يتضميُهماء وإلا استتيب إن قلت توه ن(١)‏ قئل؛ لأنّ 
ححذه الردّة تكذيب للبينة» فلا يقبا كسائر الدعاوى. 

روات تيلخ ااال مسلم (أنته كفير) ولم يذكرا كيفيّة: (فادّعى 
الإكراة) على ما قاله مشلا (قبل) سه للك زع قريئة) دالَةٍ على صدقِه؛ 
كحبس وقيلِ؛ لأنّه ظاهرٌ في الإكراو» ولا يكلف مع ذلك بينة(")» (فقط) فلا 
تقبل 8ك الإكراوٍ منه بلا قرينة؛ لأنه حلاف الظاهر. 

(ولو شهدَ عليه بأنّه نطىَ (بكلمةٍ كفر) كقوله: هو كافرٌء أو يهودي. 
(فادّعاه) أي: الإكراة عليهاء (قُبلَ) قوله (مطلقاً) أي: مع قرينةٍ وعديها؛ لأنّه لا 
ينافي ما و وتقلم: لا يكفر من أكرة عليه؛ لقوله تعالى: 
© إِلَامَنْ أحكره وَكَلْهمُطمَينُبالِايمَن » [النحل: .]٠١5‏ 

وإ أكرة ذمي على إقرار ياسلام) فأقر بهى م يصح) إقراره به. فإن مات 
وه يوج منه ما يدل على إسلامه: فحكمّه كالكقار. وإن رحعٌ إلى دين الكفار 
م يقت لقوله تعالى: « لكك ف انید ارش مال [البقرة: +15]. 
وإن قصد/ الإسلام لا دفع الأكراي وخ مه عا ودل جلي رةه عايه بعد 
زوال الإکراو ف 

(وقول من شه عليه) بردَةٍ: (أنا بريءٌ من كل دين يخالف دين الإسلام. 


(۱) ف شنا الأصل: «وإلا) نسخة. 
(۲) ي (م): «ببينة). 


شرح منصور 


مم 


منتهى الإرائات 


وإن كنب كافرٌ الشهادين».صارَ مسلما. 
ولو قال: أسلمت» أو أنا مسَلِوٌ أو أنا مؤمِنٌ» صارَ مسلماء فلو 
قال:لم أردٍ الإسلام» أو: لم أعتقذةُ» أجبرَ على الإسلام؛ قد عُلِمَ ما 


فى A‏ 
يراد منه. 


وإن قال: أنا مسلم» ولا أنطق بالشهادتین» لم يُحكم باسلامه 
حتى يأتي بالشهادتين. 





أو) قوله: (أنا مسلم, توبة) كمّن اعترف بالردُةء ثم قال ذلك. 

(وإث كتب كافرٌ الشهادتين؛ صارَ مسلما) لأنّ الخط كاللفظٍ. 

(ولو قال) كافر2): (أسلمت؛ أو: أنا مسلمٌ» أو: أنا مؤمِنْ» صارٌ مسلما) 
بذلك» وٳڻ لم يتلفظ بالشهادتين؛ لما تقدّم. 

(فلو) عاد من تلفظ بالشهاذتين أو كتبهماء د تلفغ بشيء مما فک «A‏ 
يصِيرٌ به مسلماً - قلت: أو كتبّه - و (قال: لم أرذ0» الإسلامّ أو) قال: (م 
أعتقدة) أي : ناسين (أجبر على الإسلام قد علو ما بے اد منه) فلا يقبل 
منه ذلك» ولا يخلى» ويُستتاب» فإنْ تاب» وإلا قيِلَ. 

(واإت قال: أنا مسلم. ولا أنطق بالشهادتينء م حکم ياسلامه حتى يأني 


بالشهادتين) لحديثي: «أمرت أن أقاتَلّ الناسَ)(0). 


)١(‏ في (م): «الكافر». 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) في (م): «أراد». 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصّه: [قوله: قد علم.... المعنى غير التقليدء أي: لأنه قد علم ما يراد 


ما نطق به]. 


(5) تقدم نخريجه ص Tk‏ 


و 


| و: أسلم» وذ ألفاء ونْحوَةُ فأَسلَمء فلم يُعطِهء فأَبَى الإسلام 
قتل. وينبغي أن يفِي. 
ومّن أسلَم على اقل من الخمس, قبل منه» وأمر بالمخمس. 
وإذا مات مرتدٌ» فأقام وارثه بيّنة أنه صِلّى بعدهاء حُكِمْ بإسلامه. 
ولا يطل إخصانٌ مرتدء 





(و) من قال لكافر: اسل وخذ) مي (ألفاء ونحوة) كفرس أو(١)‏ بعير 
(فأسلم فلم يُعطِهم) ما وعده رفابی الإسلام قُجل) بعد استتابيه» كما لو ل يَعِهُ. 

(وينبغي) أن وعد(" (أن يَفِيَ) بوعده؛ ترغيباً في الإسلام. ولف الوعد 
من أيات النفاق. قال الخطابي: ولم يشارط البو کل امولفة على أن لمر اء 
فيعطيهم خلا على الإسلا» وإنما أعطاهم عطايا بأنّه يتألفهم. 
(ومّن أسلّم على أَقَلّ من) الصلوات (الخمس) كعلى صلاتين أو ثلاث 
(قبلَ منه) الإسلام ترغيبا له فيه, (وأَمِرَ بالخمس) كلهاء كغيره. 

(وإذا مات مرتد. فأقام وارثم السام رة أنه صلی بعدها) أي : رده 
(حكم ياسلايه) وأعطي ميرائه؛ الحديث و: لمن صلى صلاتنا» الدير» 0 
وسواءٌ صلى جماعة أن متفردا في دار السام بر حربي بخلاف أداء ز 
وحج» وصوې فلا يصيرٌ به مسلماء وتقدّمٌ توضیځه في الصلاة(). ویعترٌ أن ا 
صلا مير بها عن صلا الكفار؛ بأن يستقبلَ قبلتناء وی ركع ويسجد) ومحله إن 
م يبت : يشت أنه ارتل بعد صلاته. وتكون دنه يححد فريضة أو كتاب أو ني أو 
ملل» ونحو ذلك من البدع. فلا يحم بإسلامه بالصلاةٍء قاله في «الإقنا ع)(“). 

(ولا يطل إحصانُ مرتد) برد فإذا أحصنّ في إسلايه؛ ثم زنى في إسلابه 
(۲) ي (ز) و (س): «وعده». 


.۲۹/۱ )۳( 
.۲۹/4 )٤( 


منتهى الإرائات 


منتهى الإرادات 


4۳1/۲ 


ولا عبادة فَعَلّها قبل ردتِهء إذا تاب. 
فصل 
ومن ارتدّء م زل كه ويلك ملك ويمنع التصرف في 
ماله. وتقضّى منه دیونه» نه» وروش جناياته - ولو جناها دار حربيء أو 
في فئةٍ مرتدَةٍ ممتنعةٍ ‏ ويُنفقُ منه عليه وعلى مَن تَلرَمُهِ نفقته. 





أو ردّنه» ل يسقط عنه الرحبُ ولو تاب. وكذا إحصاكٌ قذفيء قلا يسقطً 
ا لحد عن قاذفه بردّته بعد طلب. 

(ولا) تبطلٌ (عبادة فعلّها قبل ریدم ولا صح( له اء راذا تاب) 
لفهوم قوله تعال: فز ویر ة نگم ویو يمت وشو از اون 
حيطت أَعْمللهم في لدبا وَالأِخْروَ 4 البقرة: .]7١17‏ ولبراءة ذمته منها بفعلها 
على وجههاء کدین الادمي. فإن مات را بطلت؛ للاية. 

(ومَن ارتك یرل يلكه) عن ماله عجر د ردته» كزنى/ امحصن» وكالقاتل في 
الحاربة. (ويملك) مرت مشي من هبةٍ واحتشاش» ونحوهما كغيره. (ويمنع) 
مرتدٌ (التصراف في ماله) كبيع وهبةٍ ووقفي وإجارةٍء للحجر عليه لحق المسلمين. 
(وتقضى منه ديونه؛ وأَرُوشْ جناياته» ولو جناها بدار حربي أو في فق) 
("أي: جماعة') (مرتدَةٍ ممتنعة) لأن المرتد تحت حكيناء فلاف البغاة. 

(ويْفَقُ منه) أي: مال المرتدٌ (عليه وعلى مّن تلزمٌه نفقته) لوحوبه عليه 
شرعاء كالدين. 


(فإن أسلم) ارقت قماله له» (والا) يسلم؛ بأن مات أو قل مر تدا (صار) 


ماله (فيئاً من حين موته مرتدًا) لأنّه لا وارث له من مسلم ولا غيره. 


)١(‏ في (م): صحبة. 
(؟5-1١)‏ ليست في (ز) و (س). 


وإن لَحِقَ بدار حربوء فهو وما معه» كحربي» وما بدارنا فْءٌ من 
حين مونه. 

و لو ارد آهل بل وحَرى فيه حُكمُّهمء فدارٌ حرب. يُعْتَمُ ماله 
وولدٌ حَدَثَ بعد الرَدَة. 


ويؤخحد مرتدٌ بحدٌ أا في ركّته لا بقضاء ما ترَّكَ فيها من عبادة. 





(وإن ١‏ ج) مرتد (بدار حرابر فهو وما معه) من مالهء (كحربي) يباح 
آم لر ليه فل واد ما مسا ذقعا لفساده» ولزوال العاصم للمالك» وهو 
دار الإسلام. (و) أما (ما بدارنا) من مال» فهر (فيءٌ من حین موټه) وما دام 
حّاء فملكه عليه باق؛ جل قية لا يوحب توريث مالهء كالحربي 
الأصلئ. ويتصرف فيه اكع يرى المصلحة فيه. 

(ولو ارتدٌ هل بلا وجَرَى فيه( حكمهم) أي: المرتدين, كالدروزء (فههم 
ل (دار حربي يغدم مالي و()ولدٌ حدث) منهم (بعد الردّة) وعلى الإمام 
قتالهي؛ لهم أحقٌ به من الكفار الأصلبّين؛ لأنّ تركهم ربّما أغرى أمثالهم بالتشبه 
بهم. وقاتلَ الصديق بجماعة الصحابة رضي اله عنهم أهلّ الردة". وإذا قاتلهي 
قتل من قدرَ عليه منهم.و يقتل مدبرهم» ويجهز على حريجهم. 

(ويۇخ مرتدٌ بحد) أي: ما يوجبّه» كرنى وقذفه وسرقق (أتاةُ في رته) 
وان أسلم. نصًا؛ لان الردة لا تزیده إلا تغليظا. EE‏ يؤخحل مرتدٌ؟) (بقضاء ما 
ترّكَ فيها) أي: الردَةٍ (من عبادق) كصلاة وصوم وزكاة؛ لقوله تعالى: 


م رو إو و e‏ 


قل اين ڪفرواٳن ي نڪهوايعفر رر اذست [الأنفال: ۳۸]» ولم يأمر 


الصديق المرتدين بمضاء م فاتهم؛ و كالحربي. 


)١(‏ في الأصل: (فيهم». 

(؟) بعدها في (م): (يغنم». 
(۳) أحرجه البخاري ٤(‏ 1۹۲). 
)٤(‏ ليست في (م). 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


وإن لِقَ زوجان مرتدّانٍ بدار حربوء لم يسترقاء ولا من ولد هماء أو 
حمل قبل ردةٍ. ومّن لم يُسلم منهم, قتل. 
ووز استرقاق الحادث فيهاء ويقَرُ على كفر بجزيةٍ. 


(وإث لجق زوجان مرتدان بدار حرسي لم يُسترَقَا) ولا أحدهما؛ لاه لا يقر 
على کفره» بل يقتلٌ بعد الاستتابة. (ولا) يسترق (من (اوُلِدَ فهما)') أي: 
الزوحين» قبل ردّةٍ إذا ارتداء و لقا بدار حرب. (أو) أي: ولا يسترق (مل) 
منهما حملت به (قبل ردق للحكم بإسلايه؛ تبعاً لأبويه قبل الردّة. ولا 
يتبعهما في الردَةٍ؛ لأنّ الإسلامَ يعلو. ثم إِنْ ثبتوا على الإسلام بعد كبّرهم 
فمسلمون. (ومّن ل يُسلِم منهم؛ قيِل) بعد أن يستتاب كابالهم: . 

(ويجوز استرقاق) الولدٍ (الحادث فيها) أي: ردَةٍ زوجين لحا بدار حرب؛ 
لأنّه كافرٌ ولِدَ يبن كافرين» وليس .مرتدٌ. نصّاء (و) يجوز أن (ِيُقَرٌ على كفر 
بجزية) كأولادٍ الحربيين؛ لاشتراكهما في جواز الاسترقاق. انتهى. 1 


)١1-1١(‏ في : (ولدهما». 


٠غ‎ 


فصل 
وسار ير قي المكنسّة فتسيرٌ به في الهواءء ونحوه. كافر؛ كمعتقد حله. 





/فصل فى السحر وما يتعلق به 


وهو: عُقَدٌ ورقی» وکلامٌ يتكلم به فاعلّه» أو يکنه( أو يعملٌ شیا یو 
في بدن مسحورء أو قلبه» أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة. نە ماقت 
ومنه ما يكرض» ومنه ما يأعحذ لحل عن امرأته» فيمنعه من وطيهاء ومنه ما رق 
به(" بين المرء وزوحه؛ وما ريق ادها في( الآخر أو يحببه(4)؛ لقوله تعالى: 
«يْمَلَمُونَ آلنَاسَ آليتَحْرَ ...4 إلى قوله: «إ فِِتَعَلَمُونَ نهم مَايُفَرِفُو به 
ل [البقية: 19* 1] وسبديق عائشة: أن البي ي سح حتى 
ئه جيل إليه أنه يفعلٌ الشيءَ وما يفعله©». وروي من أخبار السحرةٍ ما م مكن 
قراطو على الكذب فيهء ولا ارم مته إيطالٌ معجزات الأنياء عليهم الصلا 
والسلام؛ لأنّه لا يبلغ ما يأتون به» فلا يتتهي إلى أن تسعى العصي والحبال. 
ويحرمٌ تعلمُ السحر وتعليمه. 

(وساحرٌ يركب المكنسة فتسيرٌ به في اهواءء ونحوه) كمدعي أن الكواكب 
تخاطبه» ركاف ات تعال: رمَا ڪَمَرَ س أي: ما كان ساحراً كفر 
بسحره» ول الشَيط كُمَروايَمَلْمُونَ تالاس ليحر ي [البقرة: .]٠١7‏ 
وقوله: لصوت حى يقو لاإ نما عش فة فاكك 4 [البقرة: »]٠١۲‏ 
أي: لا تتعلمه قكفرً بذلك. (كمعتقِدٍ حِلّه) للإجماع على تحريه بالكتاب ا" 
والسنة. 2 
(۲) لیست فی (ز) و (س). 
(5) في (س): «دون». 
)٤(‏ في (س): الأو يحبه». 
)٥(‏ أحرحه البخاري .)0٥۷٦۳(‏ 
(1) في (ز) و (س) و (م): «للكتاب». 


شرح منصور 


Y/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 





لا من يَسحَر بأدوية) ود حین» 30 شي ء يضر ويعزر بليغاء 
ولا من يعم علبي الجسن» ويزعم أنه يجمعها وتطِيعُه ولا كاهن. 
وعواف» ومنجم. 

ولا يتل ساحرٌ تاب أو نحؤه. 

ومُشَغيذ) وقائل بزځر طَيْرِ وضارب بحصاً وشعير وقداح» ...... 

و(لا) يكفر ولا يُقَتلُ رمن يسح( بأدويةٍ» وتدخين» وسقي شيءٍ يَضر) 


لأنّ الأصلّ العصمة؛ ول يثبت ما يزيلها 

(ويُعَرَرُ) ساحرٌ بذلك (بليغا) لء: يكنا هو ومثله عنه» (ولا) يُكفرٌ (مّن 
يعرم على الجن» ويزعم أنّه يجمعها وتطِيعٌه) وذكره أبو الخطاب في السحرةٍ 
الذين تاو 59 
يكفر عراف ي من د 3 يتخرص. - و9 ل لاکز سن 9 اظ 
في الوم يستلدلٌ بها على الحوادش» فإِنْ أوهم قوما بطريقته أنّه يعلمٌ الغيب» 


فللامام قتله؛ لسعيه بالفساد. 


(ولا يُفتل ساحرٌ كتابي) نصاء (أو) ساحرٌ (نوٌة) كمحوسي؛ إلا أن 
يقتل بسحر يقت غالباء فقتل قصاصاً؛ لأنّ لبيد بن الأعصم سحر النبي ويا 
فلم يقعلة90). ولان كفره أعظم من سحره 1 يتل به. والأخبارٌ في ساحر 
المسلمين إذا كفر بسحره. 

(ومشغبذ) مبتداأ حيره مع ما عطف عليه جملة الشرط. (وقائِلٌ برَججْرٍ 
طير» وضارب بحصأء و*2) ضاربُ ب((شعير؛ و) ضاربُ ب(قداح) جمع 


)١(‏ في الأصل: و (م): (سحر». 


(؟) المقنع والشرح الكبير والإنصاف .٠۸۹/۲۷‏ 
(۳) في (س) و (م): «أو». 

.)1۳۹۱( أحرجه البخحاري‎ )٤( 

(ه) في النسخ الخطية: «أو). 


إن لم يعتة يعتقِد إباحته» وأز نه يَعلمٌ به الأمورٌ المغيِّة عزن ويُكف عنه. سك 
وإلا كُفر. 
ويحرم 7 ورقية ؛ ا ويجوز ال بسر ضرورة. 
قدح بكسر القافء وسكون الدال: السهم. زادً في «الرعاية)(): والنظر في شرح منصور 
أكتاف الألواح. 
(إن م يعنقد إباحته) أي: فعل ما سبق» (و) م يعتقد (أنه يعلم به 
الأمور المغيّبة, عزر) لفعله م (ويكف نه . وإلا) بان اعتقد إباحته £PY/Y‏ 
وأنّه(") يعلم به الأمور الك رکف فیستتاب» فان تاب» وإلا قتِل. (ويحرم 
طلسم بغير العربي» (و) يحرم (رقية بغير العربي) إن لم يعرف صحة معناه؛ 
لأنّه قد يكون سما وكفراً. وكذا يحرمان باسم كو كبو وما وضع على جم 
من صوره وأو غيرها. (ويجوز الحل) آي: حل السحر بالقرآن والك کر والأقسام 
والكلام الذي له بأس به. ووز ا أيضا زا سجر ضرورة) أي: لأحل 
الضرورة» ارقن مل غنه ٠‏ وسأله مهنا عبن تأتيه() مس حو رة») م فيُطلقه 
عنها(؛؟)؟ قال: لا بأس. قال الخلال: انما كرة فیا ولا یری به اسا کا 
ينه مهنا(*). 
(والکفار<» أطفالهم) هو وما عطف عليه ندل من الكقارء رومن بلغ 
منهم) أي: الكفار (مجنو نا معهم) أي: الكفار » أي: آبائه (في) النار ) تبعا هم. 
)١(‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .٠۹۱/۲۷‏ 
(5) في (ز) و (س): «وإن لم». 
(؟) بعدها في (س): «السحرة». 
(؟) في (س): لامنها»ا. 
(ه) انظر: المغين 7٠ 4/١1‏ والمقنع والشرح الكبير والإانصاف .٠۹۲/۲۷‏ 
رخ بعلها في زم لز 
(9) في (م): «على». 


منتهي الإرادات 


ومن وَلِدَ أعمى أبْكم صم فمع أبويْه: كافِرَيْن» أو مُسْلِمَيْنَ» ولو 
أسليا هديا َلغْ. 





واحتار ابن عقيل» وابن الجوزي: في الحنق» كأطفال المسلمين» ومن بلغ من أطفال 
السلا بحنو ناً. واحتار الشيخ تق الدينء تكليفهم ف القيامة؛ للأخبار(). 

(ومّن وَُلِدَ أعمى أبكم أصم م46 فهر (مع آبوبهِء كافِرين) كاناء و 
مسلمين. ولو أسلّما بعد مابَلّعَ) نصا. قال في «الفروع0(): ويتوجحه 
مثلهما. ‏ أي: من بلغ محنونا من أولاد الكفار» ومن وَلِدَ أعمى أبكم أصّم ‏ 
من لم تبلغه الدعوة» وقاله شيخنا. وذكر في «الفنون» عن أصحابنا: لا 
يعاقب(). وهمعرفة الله تعالى وحبت شرعا. تسن وهي أول واحبٍ لنفسيه. 
ويجحب قبلها النظرٌ؛ لتوقفيها عليه» فهو أَوَّلُ واحسي لغيره؛ ولا يقعان ضرورة. 


(۱) جحموع الفتاوی ۲۸۱-۲۸۰/6. 


.1۸°/7 (۲( 


() في (س): (يعاتب». 


